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 مَنْ صَنَعَ إِليَْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ،"  :قال الرسول صلى الله عليه وسلم

 " لَهُ حَتَّى تَ رَوْا أنَىكُمْ قَدْ كَافأَْتُُوُهُ  فإَِنْ لََْ تََِدُوا مَا تُكَافِئُونهَُ فاَدْعُوا

 تُام هذا البحثإلى عاننا ووفقنا عأالذي  وجل   الحمد والشكر لله عز  

 الفاضلة: ةحترامنا للدكتور إمتناننا و إسمى عبارات أن نتقدم بخالص شكرنا و ألنا عظيم الشرف 

 رشادات والتوجيهاتلإشراف على مذكرتنا وتقديمها لشتَّ النصائح واالإعلى قبولها  "مقدم رشا" 

 طوال هذه الفترة.

 عضاء لجنة المناقشة الكرامألى إكما نتقدم بالشكر الخالص 

 ساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة الشاذلي بن جديد "الطارف"ألى كل إشكرنا المتواضع و  

 مصدر الدعم والقوة لنا في مشوارنا الدراسي

 لى كل من ساهمإخيرا نتوجه بالشكر والاحترام أو 

 بعيد في انجاز هذا العمل. وأمن قريب  

 

 " وقل ربي زدني علما" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء



 

لله كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه والصلاة والسلام  الحمد

 بعد: أ ماعلى اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم 

وجل في  من ارتبط رضا الله برضاهما وقال فيهما عز ا لىاهدي هذا العمل المتواضع 

 كتابه الكريم:

 ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا""واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل 

 دام الله عمرهما وحفظهماأ  ، وحليمة" "خميسي لى والديا الكريمينا  

 الكرام أ يوب ومحمد  خوتيا  لى ا  

لى أ ختي العزيزة عبير   وا 

 قاربي كبيرا وصغيراأ  هلي و أ  والى كافة  

ساتذتي والى كافة زملائي وزميلاتي أ  والى كل من ساندني في مشواري الدراسي و 

 2023عمال دفعة أ  عزاء طلاب وطالبات س نة ثانية ماستر قانون ل  ا

 

 



 

 الحمد لله الذي أ نار طريقي وكان عونا لي

 ياديال  ا لى أ عذب كلمة نقشت بذاكرتي ونطق بها لساني، ا لى التي رفعت 

 دعاءا لنجاحي رفيقة الدرب ودقة القلب 

 " أ مي حبيبتي نورة "

ذ ا   ،ا لى من زرعني بذرة و اعتنى بي ا لى أ ن قطفني ثمرة بعطفه وحنانه لى الذي ا 

 فوق ظهره السماء كلهالا تين أ تى محمطلبت منه نجم 

براهيم "  " أ بي بطلي ا 

 ذي وس ندي وعزتي، ا لى من أ تباهى بهم أ مام العالما لى ملا

 "الله" ا خوتي : صادق ، أ دم، شعيب عبد 

 لى الجامعةا  بتدائي الاا لى كافة أ ساتذتي من الطور 

 قدار في مسيرتي الدراس يةال  ا لى كل من جمعتني بهم 

 وبشاني ا لى كل أ فراد عائلتي بورومانة

 أ هدي ثمرة جهدي و نجاحي هذا

 

 



 
 مقدمة
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 مقدمة   
يعتبر العصر الراهن أكثر العصور التي إرتقى بها الفكر البشري وأكثرها تطورا خاصة في المجال    
أو ما يطلق عليها أيضا  "المركبات"فمن بين الآلات التي سعى الإنسان إلى تطويرها نجد  ،تكنولوجيال
 التطوراتعليها العديد من بل وأدخل  ،أين استعملها في قضاء حاجياته اليومية "السياراتسم "با

 التي تنم عن الرفاهية والعيش الكريم للفرد. ا أحد المكاسبحيث جعله

التي  السلبيةالآثار بعض بسبب  ورةطهذا التطور كثيرا ما أضحى يشكل تهديدات بالخ نأغير    
ن مجرد ، وفي أحيان أخرى يكو السيارات سوء استخدام فمن بينها تلك الأضرار الناتجة عن ،دثهايح

 الذي أصبح ،رتفاع المستمر لحوادث المرورالإ جراء وهذا ما نلمسه من ،من مستعملها عدم حرص
 على زم هذه الدولمما أل ،قتصادهاإويؤثر سلبا على نشاط بل  ،يؤرق حكومات بلدان العالم واقعا

الأمن ستوى المطلوب من الموسن تشريعات تنظيمية لتصل بالمجتمع إلى  قائيةوضع إجراءات و 
  .والسلامة المرورية

 المضرورين وتعويض نية وتنظيمية لحمايةإلى وضع نصوص قانو كغيرها من الدول سارعت الجزائر     
 31-88رقم بالقانون  والمتمم المعدل 15-74ذلك بموجب الأمر رقم و  ،من حوادث السيارات

له  وكذا المراسيم التطبيقية ،لمرورمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث اأالمتعلق بإلزامية الت
وجميعها  ،1980فيفري   16في كلها الصادرة   37-80 و 36-80 ،35-80 ،34-80 رقم

سواء المادية أو  مين عملية تمكين ضحايا حوادث السير من التعويضات عن الأضرارتهدف إلى تأ
 التي لحقت بهم. الجسمانية

عرفة النظام القانوني لتعويض لمناحية علمية قانونية وذلك  هذه الدراسة من ناحيتين من أهميةتندرج    
ناحية الما من ، أبيان إجراءات الحصول عليهل لهم وكذا ةضمانات الممنوحالضحايا حوادث المرور و 

 حياتنا اليومية.في  هذا الموضوع واقعي نابع مما يحدث يعتبرالعملية 

لكي  ،حول هذا الموضوعمحينة دراسة جديدة ب لجامعةا إثراء مكتبة مرده ختيارنا لهذا الموضوعإ إن   
أما عن الأسباب  ،لدراسات جديدة إنطلاقةيكون في متناول باحثين آخرين ليصبح في المستقبل 

لإختيار هذا الموضوع فتتمثل في كون حوادث السيارات من الظواهر التي مست  الشخصية التي دفعتنا
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قصد جبر ما أمكن  لتعويضللمطالبة با معرفة الإجراءات المتبعة يتطلب معهمما  جميع شرائح المجتمع
 . من ضرر

الذي يقوم عليه التعويض  القانوني تسليط الضوء على النظامهذه إلى من خلال دراستنا  نهدف   
ومعرفة مدى نجاعة الآليات التي وضعها المشرع الجزائري  ،اتر االسيعن حوادث  الناجمةالأضرار  عن

 سنهاالتي  القانونية الآلياتمدى فعالية  ماالتالي:  شكاللإجعلنا نطرح اوهذا ما  .ورينلحماية المضر 
 ؟السيرالمشرع الجزائري لحماية ضحايا حوادث 

لدراسة معالم  المنهج الوصفي ،منهجيندراستنا على  تعتمدإ ،هذه الإشكاليةعن للإجابة    
جل تحليل أمن  ،تحليليالمنهج الفقد تمثل في الثاني نهج المأما  ،القانوني وإجراءات هذا النظام

النصوص التطبيقية و  31-88المعدل والمتمم بالقانون  15-74الأمر  التشريعية بالأخصالنصوص 
 .بالقرارات القضائية ستعانةلااكما تعرضنا إلى نصوص أخرى لدعم دراستنا مع   ،له

، ثنائيةالطة الخعتمدنا إ المطروحة، الإشكالية عنلإجابة لو  ،لدراسة كافة جوانب هذا الموضوع   
في دراسة النظام القانوني للتأمين عن  الفصل الأولحيث قسمنا دراستنا هذه إلى فصلين، تمثل 

مراحل تطور  المبحث الأول: ،إلى مبحثين بدوره الذي ينقسم المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات
مين أنطاق تطبيق الت المبحث الثاني:، أما ع الجزائريالمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في التشري

  .على السيارات في التشريع الجزائري
في حين تناولنا بالدراسة الأضرار المستحقة للتعويض الناجمة عن حوادث السيارات وإجراءات   

قة المستح الأضرار :الأولالمبحث ، الذي ينقسم إلى مبحثين، لفصل الثانيالحصول عليه من خلال ا
الحصول على التعويض عن  إجراءات المبحث الثاني:، أما الناجمة عن حوادث السيارات للتعويض
 .الناجمة عن حوادث السيارات الأضرار

 

  



 

 الفصل الأول:

 لتأمين عنلي النظام القانون 

 المسؤولية المدنية على حوادث السيارات
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 تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
لمسألة كبيرة   أهمية أولت أنهاللنصوص القانونية في المادة المدنية، سيلاحظ لا محالة  المتفحص إن   

عمال قواعد المسؤولية إمستوجبة للجبر، وذلك عن طريق  أضراراجبر الضرر متى ما مس الشخص 
  .المدنية

المسؤولية المدنية عن  -باعتباره الشريعة العامة-نون المدني الجزائري فقد نظمت نصوص القا   
 أكانتضرار مستوجبة للتعويض، سواء لأكانت تلك اما  متىالناجمة عن حوادث السيارات،  الأضرار

 جسمانية. أومادية  الأضرارتلك 
لاستقلال عن هذه المسؤولية عن حوادث السيارات قد عرفت تطورا في قواعدها منذ ا أن إلا   

 سنوضح ذلك من خلال:  .المستعمر
  .مراحل تطور المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في التشريع الجزائري :الأولالمبحث -   
  .ين على السيارات في التشريع الجزائريتأمنطاق تطبيق ال المبحث الثاني:-   
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 الأول المبحث
 عن حوادث السيارات في التشريع الجزائري يةالمدن مراحل تطور المسؤولية

 أساسختلافا حول االقضائية نجد  الأحكامالفقهية المختلفة وكذلك بعض  الآراءعلى  بالإطلاع   
والسيارة على وجه الخصوص منذ صدر القانون  ،غير الحي بشكل عام الشيءالمسؤولية عن فعل 

حكام المسؤولية المدنية خاصة في مجال أدات في وما تلاه من المستج 1804المدني الفرنسي في عام 
وكون ، 1القانون المدني الفرنسي 1384/1ولى من المادة لأحوادث السيارات منذ وضعها الفقرة ا

لذلك  ،ق.م.فمن  أحكامهمن  ضاقد استمد بع ،1975القانون المدني الجزائري الصادر عام 
وكذا  في  مطلب أول، يارات من خلال التشريعلى تطور المسؤولية المدنية عن حوادث السإسنتعرض 

  .نيية عن حوادث السيارات في مطلب ثاساس المسؤولية المدنأموقف الفقه والقضاء الجزائري من 

  الأولالمطلب 
 التشريع خلال  تطور المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات من

 إلىالنصوص التشريعية يقودنا  إلى ظرلنالحديث عن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات با إن   
، مرحلة الأولفي الفرع  15 -74رقم  الأمر: مرحلة ما قبل صدور 2مرحلتين إلىتقسيمها وفقا 

  .في الفرع الثاني 15 -74رقم  الأمرصدور 

  الأولالفرع 
 قبل صدور مرحلة ماخلال تطور المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 

 15-74 رقم الأمر
 الأضراريزت هذه المرحلة بغياب نصوص قانونية خاصة منظمة لقواعد المسؤولية المدنية عن تم   

وذلك راجع للظروف التي مرت بها الجزائر سواء خلال فترة الاستعمار  ،الناجمة عن حوادث السيارات
  (.ثانيا)بعد الاستقلال  ما أو )أولا(، الفرنسي 

 

                                                 

 –محمد بعجي، المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات، أطروحة دكتوراه، قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة  - 1
 .   81 ، ص2008-2007، 1الجزائر

 .   82المرجع نفسه، ص  - 2
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 عن حوادث السيارات خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي نيةالمد ولا: تطبيق قواعد المسؤوليةأ   
 1382/1383خاصة نصوص المواد  القانونيخلال هذه المرحلة طبق الاستعمار الفرنسي نظامه    

، فيما يتعلق بالمسؤولية 1804من القانون المدني الصادر عام  1384من نص المادة  الأولىوالفقرة 
خضعت إذ  ،1هو الحال مع النظام القانوني السائد في فرنساكما ، عن حوادث السيارات ناتجةال

القواعد العامة عن المسؤولية التقصيرية،  لأحكامالمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في البداية 
جل الحصول على أمن جانب الشخص المسؤول من  الخطأ بإثباتوالتي توجب على الطرف المتضرر 
غاية قضاء القضاء الفرنسي في بداية القرن  إلىهي  ال على ماحقه في التعويض، واستمرت الح

والتي فسرتها السلطة  ،القانون المدني الفرنسيمن  1384/1من المادة  الأولىالفقرة بأحكام العشرين 
 .2غير الحي لشيءتتعلق بالمسؤولية المدنية عن فعل ا أنهاالقضائية على 

هو أ ،ة عليه المسؤولية المدنية عن حوادث السياراتالمؤسس الخطأفتراض إختلف القضاء حول إ   
ن أفي المفهومين بين  الاختلافيكمن  .العكس لإثباتم غير قابل أالعكس لإثبات قابل  خطأ

، وهذا فيما يتعلق أمخطنه ليس أ بالنسبة للمسؤولية عن حوادث المرور إثباتالمدعى عليه يمكنه 
 .مازلنا نواجه المسؤولية التقصيرية فقط أنناذلك، أي ثباته بخلاف إالمفترض الذي يمكن بالخطأ 

ن أيكفي للمدعى عليه  أي لا ،خلاف ذلكافتراضنا  إثباتيمكن  المفترض لا للخطأ النسبةأما    
ن الضرر كان نتيجة لقوة أن يثبت أبل يجب عليه  من المسؤولية، يعفىحتى  مخطأنه لم يكن أيثبت 
عن حوادث السيارات لقواعد المسؤولية  المدنية تخضع المسؤوليةنه أحيث  ،و لحادث مفاجئأقاهرة 
نتهى إ . فقد3شخصي أساستثبت المسؤولية على  لأنهاالنظرية بالشخصية  شياء وتعرف هذهلأعن ا

وفعل السيارة وفعل سائق السيارة على مدى  الشيءالنزاع الذي ساد فيما يتعلق بالتمييز بين فعل 
السيارات كغيرها من  وأصبحت ،فرنسيالدني القانون الم 1384/1لمادة الوارد في ا أافتراض الخط

يمكن للمدعى عليه  لا أنهحيث  الخطأوقع حادث يستفيد المصاب من قرينة  فإذا ،غير الحية الأشياء

                                                 

 .  40، ص2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، ريس فاضلي، المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري، اد - 1
 .   83محمد بعجي، المرجع السابق، ص - 2
 .   203و 202صص ادريس فاضلي ، المرجع السابق،  - 3
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القوة القاهرة )الحادث ناتج عن سبب خارجي لابد له من  أناثبت  إذالا إن يتخلص من المسؤولية أ
 .1 أنه لم يرتكب أي خطأ إثباتهولا يعفى من المسؤولية بمجرد  (،و فعل الغيرأو حادث مفاجئ أ

استقلال سنوات من  (04) أربعثناء الاستعمار أي قبل أفي فرنسا  1958كما صدر قانون    
على سيارته لضمان المسؤولية المدنية عن حوادث بالتأمين الجزائر ذلك القانون الذي يلزم كل مالك 

ن أأي  ،يضاأخرين، والمالك في هذه الحالة مسؤول لآن السيارة والتي تلحق الضرر باالتي تنجم ع
ضرار التي لأمين على اتأللتأمين ين مع شركة تأمفي هذه الحالة يبرم عقد  (المؤمن له)مالك السيارة 

 . 2تقصريةمسؤولية بفعل السيارة المؤمن عليها ويكون بذلك مسؤولا  للآخرينيسببها 

 بعد الاستقلال  طبيق قواعد المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ماثانيا: ت 
التشريعية بقيت على حالها وقد عزز ذلك صدور أن نصوصها  إلا 1962استقلت الجزائر سنة    

 القانونية متضمن امتداد العمل بالقواعد 31/12/1962بتاريخ  الصادر 157-62القانون رقم 
نذاك آالقواعد القانونية المطبقة فإن وعليه ، 3سيادة الوطنية والدينالفرنسية ماعدا ما يخالف ال

  .بخصوص قواعد المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات هي نفسها المطبقة خلال فترة الاستعمار

 الفرع الثاني 
 15-74رقم  الأمرمرحلة صدور خلال تطور المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 

ضوء التطور  على نهأ ءباستثنا ،استمرت المحاكم الجزائرية في تطبيق القواعد الفرنسيةبعد الاستقلال    
الذي وصل  ىالمديأخذ ن أقرر المشرع الجزائري  ،الحاصل في نظام المسؤولية عن حوادث السيارات

خذ بضرورة مصلحة المضرور وضمن له كل حقوقه في تلقي أنه أحيث  ،ليه الفقه والقضاء الفرنسيإ
بإلزامية المتعلق  30/01/1974بتاريخ  15-74مر رقم لأصدر المشرع الجزائري احيث أ ،4عويضالت

                                                 

جامعة الإخوة  الخاص، كلية الحقوق، ة المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص قانونعلاوة بشوع، التأمين من المسؤولي - 1
 .   62، ص2006-2005 ، الجزائر،1قسنطينة –منتوري 

 .   86محمد بعجي، المرجع السابق، ص - 2
 .   26، ص2017ية الناشئة عن حوادث المرور، دار هومة، الجزائر، اسماعيل هبة، شرح النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الجسمانية والماد - 3
 .   86و 85ص محمد بعجي، المرجع السابق، ص - 4
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،   على 51-74 الأمرصدور  أسباب فمن .1الأضرارعلى السيارات وبنظام التعويض عن التأمين 
 ي: مايل
لذي يلحق ر او تقصيرية كافية لجبر الضر أتعد قواعد المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية لم  ولا:أ   

الذي يتطلب منحه الحق في التعويض عن أي  الأمرالحوادث المرورية لخطر  بالمواطن البسيط المعرض
  ،عتماد على مفهوم المسؤولية التقليدية عن حوادث المرورلاضرر جسماني ناتج عن مركبة بدون ا

ق للمصاب عن وجود خطأ من مالك المركبة أو سائقها وإلا فلا يحوالذي يتطلب التعويض 
 .2 عنه لالعدو إلىوهذا ما دفع المشرع بالتعويض، 

 إثباتهالمضرور من  إعفاء إلىفي الحادث دفع المشرع المتسبب سائق خطأ ال إثباتلصعوبة  ثانيا:   
الضرر الجسماني الذي لحق به نجم عن  أن إثباتوبدلا من ذلك عليه فقط  ،وتجنبه عناء القيام بذلك

  .3فيه تسببتالسيارة التي 

المتعلقة بحوادث السير  المحاكم على جميع مستويات التقاضي في الفصل في المنازعاتتتأثر  ثالثا:   
لى إجراءات القضائية الطويلة والمعقدة نسبيا التي تؤدي لإوبالتالي ا ،نتيجة حجم القضايا والملفات

يل من قيمة نية التعويض لى تقلإمما يؤدي  ،ادثحبعد سنوات من وقوع ال الأحكام إصدارتأخير 
الحكم الذي استغرق وقتا طويلا في  راته قبل صدوفللمتضرر ولا يجوز له استلامها بنفسه بعد و

  .4حياته

 ،نهم سبب الحادثلأبالتعويضات الانتفاع حرمان عدد كبير من متضرري حوادث السير من  رابعا:   
في ظل عدم وجود كثيرة تماعية سبب في معاناته من مشاكل اجتولكن هذا يحمل المصاب وي

  .5و تحمي ذوي حقوقهم بعد الوفاة نتيجة الحادثأنصوص تحميهم 

                                                 

للجمهورية  ، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، الجريدة الرسمية1974يناير  30لمؤرخ في ا 15-74الأمر رقم  - 1
 .1974، 15دالعدالجزائرية، 

 .   31و 30ص صهبة، المرجع السابق،  إسماعيل - 2
 .   31المرجع نفسه، ص - 3
 .   87محمد بعجي، المرجع السابق، ص - 4
 .   32هبة، المرجع السابق، ص  إسماعيل - 5
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حكام القانون المدني الواردة في  أنه لم يطبق وظلت أ إلا ،15-74رقم  الأمررغم صدور  خامسا:   
الكثير  ظل العمل بها فيوالتي  ،هي المعمول بهاالمعدل والمتمم ق.م.ج  124/138كل من المادتين 

صدور المراسيم التطبيقية بتاريخ  1980لى غاية سنة إمن القضايا بسب حوادث السيارات وهذا 
  .1 أعلاه المذكورللأمر 

 المطلب الثاني
 ساس المسؤولية المدنية عن حوادث السياراتأموقف الفقه والقضاء الجزائري من 

المسؤولية المدنية عن حوادث  أساس صبخصو ثر الفقه في الجزائر بما ورد في الفقه الفرنسي تأ   
 124/138القائم وفقا للمواد  بالأساس الأمرسواء تعلق  ،فئتين إلىتنقسم بدورها التي  ،السيارات

و  أ ،15-74رقم  الأمروهذا في مرحلة مبكرة من تطبيق  القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم،من 
منه بعد صدور  8خاصة المادة  أعلاه،المذكور  رللأمهذه المسؤولية وفقا  أساسكان ذلك حول 

 بالنظرية  يأخذاتجاه  اتجاهين: أخذموقف الفقه الجزائري  أن القوليمكننا  ،المراسيم التنفيذية الخاصة به
 .2بالنظرية الموضوعية يأخذ والآخرالشخصية 

الفقرة  أحكامطبيق مر تتالقواعد العامة حيث اس أحكامبالنسبة للقضاء الجزائري ظل يطبق  أما   
القانون المدني الجزائري المعدل صدور  إلى غاية القانون المدني الفرنسي، 1384/1من المادة  الأولى

 .3منه 138-124ة فيه خاصة المواد دالوار الأحكاموطبق  ،1975 والمتمم سنة

 الأولالفرع 
 المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات أساسموقف الفقه الجزائري من 

بالنظرية ) أخذ اتجاه، اتجاهين إلى بخصوص المسؤولية عن حوادث السياراتالفقه  انقسم   
  .ثانيا (النظرية الموضوعية)نحو  اتجه والآخر أولا، (الشخصية

 الشخصية وفق النظرية  المدنية عن حوادث السيارات قيام المسؤولية ولا:أ   
وقد تنتج  ،تعتبر ركيزة من ركائز المسؤولية بشكل عام نهاأهي النظرية التقليدية حيث  أنظرية الخط   

  .في الحراسة الخطأونظرية  ،المفترض أ: نظرية الخطتانعنها نظري
                                                 

 .  89محمد بعجي، المرجع السابق، ص - 1
 .   93، صالسابقالمرجع محمد بعجي، - 2
 .   109المرجع نفسه، ص - 3
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 قامت النظرية الشخصية على ما يلي:مضمون النظرية الشخصية:  -أ   
مثل  ،شيءن المسؤولية عن فعل الأالنظرية التقليدية  يعتقد مؤيدو المفترض: الخطأنظرية -1   

الحارس المفترض يمثل في فشل الحارس في أ لكن خط أ،المسؤولية عن فعل شخصي تقوم على خط
 ،أخطأنه أيعني  رفوقوع هذا الضر ،عن خطئه الشخصييسأل  الإنسانلأن  يءالسيطرة على الش

ضرار بالغير فيكون مسؤولا عن هذا الإاللازمة لمنع  الإجراءات اتخاذفي  إهمالهوذلك من خلال 
يكلف الطرف  بحيث لا ،الحارس المفترضخطأ قرينة قانونية على القانون رسى أوقد  .1لتقصيرا

مفاد ، 2والضرر  الشيءبين  ببيةثبات الضرر والعلاقة السإبل يجب عليه فقط  ،الخطأبإثبات المتضرر 
 رصابه من ضرأتعويضا عما  يستحقالمضرور  فإنللغير  احدث ضررأمتى  لشيءن اأهذه النظرية 

 .3الحارسخطأ  بإثباتن يلزم أدون 
فعلى  ،الحارسخطأ على مبني  ي فهوأخر من هذا الرلآهذا الشق ا: في الحراسةالخطأ نظرية  -2   

الذي تحت  الشيءن أوهو  ،ن يكون ملتزما قانونيا ومحدداأيجب  يءن حارس الشأسبق  ضوء ما
ن أفيفترض في هذه الحالة  للآخرينى ذأغير الحي تسبب في  الشيءن أحدث وفإن يضره  حراسته لا
الثابت يتحقق بمجرد وقوع  الخطأخيرا فأو ،4أجنبي لا بدافعإفي الحراسة ولا ينكر ذلك  أخطأالحارس 

  .5ق.م.ف من 1384/1المادة تتطلبه خل بالتزام الحراسة الذي أالضرر فيصبح الحارس قد 
 :ظرية الشخصيةلقد وجهت العديد من الانتقادات حول الن :النقدب:    
المفترض الخطأ قرينة بأن  ن الادعاءوجهت لها الإنتقادات على أساس أ المفترض:الخطأ نظرية -1   

ن القرائن القانونية هي قرائن بسيطة كقاعدة أذلك باطل، دعاء إشياء لأساس المسؤولية عن اأهي 
   .6لا بنص صريحإتكون قاطعة  نها لاأو أعامة 

أي نص بخصوص حتمية افتراض المسؤولية عن  يسنلم المشرع الجزائري ون كما إنتقدت كذلك ك    
   .شياء غير الحيةلأا

                                                 

الحقوق حنان بن داود، المسؤولية التقصيرية عن فعل الشىء في ضل القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص القانون الخاص المعمق، كلية  - 1
 .   42و  41ص، ص 2014-2013تلمسان، الجزائر،   -والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد

 .   75صعلاوة بشوع، المرجع السابق،  - 2
 .   201ادريس فاضلي، المرجع السابق، ص - 3
 .   94محمد بعجي، المرجع السابق، ص - 4
 .   207ادريس فاضلي، المرجع السابق، ص - 5
 .   43حنان بن داود، المرجع السابق، ص - 6
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في الحراسة الذي الخطأ ن وجهت لها الإنتقادات على أساس أ :في الحراسة طأنظرية الخ -2   
ى يحتوي عل لاخطأ فإنه ذا اعتبر إو ،نصار هذه النظرية هو خرق لالتزام في الحراسةأيعتمد عليه 

   .1 نه يقتصر على العنصر المادي دون العنصر المعنويأأي  ،الضروريةالخطأ عناصر 
  قيام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وفق النظرية الموضوعيةثانيا:    

لى إوى أة ومنهم من التبعتحمل نظرية من اتخذ فمنهم هذه النظرية وتعددت اتجاهاتهم أنصار انقسم    
  .اننظرية الضم

  :لىإوتنقسم  :مضمون النظرية الموضوعية-أ   
تحمل  تقوم على فكرة بعهفعال تاأن مسؤولية المتبوع عن أيرى بعض الفقهاء  نظرية التبعة:-1   

وفي هذا السياق  ،و غير خاطئةأكانت خاطئة أفعاله سواء أن الشخص يتحمل مخاطر أبمعنى  ،التبعة
يسميه بعض الفقهاء فكرة  أوهذا المبد .2بالغرم لى قاعدة الغرمإ هناك من يرجع مسؤولية المتبوع هذه

ن كل من يستفيد من نشاط معين يتحمل تبعات ذلك النشاط أالمخاطرة مقابل الربح ويعني 
ن بأ ،يلتزم بضمان تبعة هذا النشاط أنكان الذي ينتفع من أي نشاط عليه   أي أنه مهما .3ومخاطره

   .4لحقها بالغيرأالتي  رارالأضيتحمل الشخص التعويض عن 

ن المسؤول عن أهذه النظرية ومفاده استارك  الأستاذيتزعم هذه النظرية  نظرية الضمان:-2   
ويرى  ،التبعةتحمل  أساسعلى  أو الخطأفكرة  أساسالالتزام بالضمان وليس على بيقوم  الأشياء
كفي تقرير تعويض المتضرر عند تعويض مدني في إلىالمسؤولية بشكل عام مادامت تهدف  أن الفقيه

ويعتبر  . 5مثل الاعتداء على سلامة جسده الأساسيةفي حق من حقوقه  تأذىفي حين  للأذى،تعرضه 
حاصلا دون حق ويستوجب مسؤولية فاعله بغض النظر عن كل  الأشخاصكل مساس بسلامة 

  .6لذلك الأخرىالاعتبارات 

                                                 

 .   208ادريس فاضلي، المرجع السابق، ص - 1
 .   159و   158صص  ،2015الجزائر،  موفم للنشر، ،3الطبعة  ض،علي فلالي، الالتزامات الفعل المستحق للتعوي - 2
م عبد القادر تيزي، الفعل المستحق للتعويض كمصدر من مصادر الإلتزام، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية حقوق، كلية الحقوق والعلو  - 3

    .48، ص2019/2020سيدي بلعباس، الجزائر،  -السياسية، جامعة جلالي اليابس
 .   35هبة، المرجع السابق، ص إسماعيل - 4
 .    220و 219ادريس فاضلي، المرجع السابق، ص ص  - 5
 .   160علي فلالي، المرجع السابق، ص - 6



 : النظام القانوني لتأمين عن المسؤولية المدنية على حوادث السياراتالفصل الأول

17 

 

ليها من خلال ضمان حق المصاب جسديا في إاللجوء فقد تم لتجسيد فكرة الضمان لذلك    
 أو "شركات التأمين"ويطلق عليها في الجزائر  ،التعويض من خلال الهيئات القادرة ماديا على ذلك

-05 رقممن القانون  1مكرر  140و الدولة طبقا للمادة أ "صندوق ضمان السيارات"من خلال 
   .1الحالةحسب دني الجزائري، وذلك المتضمن للقانون الم 75/85 للأمر والمتمم المعدل 07
 لنظرية الموضوعية: القد وجهت العديد من الانتقادات حول  النقد:-ب   
فكرة  أصبحتتعد فكرة فردية بل  لمفكرة التبعة  نظرية التبعة كون انتقدت نظرية التبعة: -1   

ستخدام فا الأفراد،فاهية التقدم الحضاري هو الذي يجسد المخاطر وهو الذي يزيد من ر  إذ أن ،جماعية
ن ألذلك من الضروري  أيضاالسائق فحسب بل يفيد المجتمع  يفيدلا  المثالالسيارة على سبيل 

   .2الضرر الناتج عن ذلك بأكملهيتحمل المجتمع 
وهي  التبعةقريبة من نظرية تحمل  بأنهاالقول  نظرية الضمان، ذلك أن انتقدت نظرية الضمان:-2   

   .3ء حتى تطبقلشيضرر من الن يحدث اأفكل منهما يكفي  اله كثر تطبيقاأ

 الفرع الثاني
 المسؤولية عن حوادث السيارات أساسموقف القضاء الجزائري من  

 لتأسيسواحد  أساسمستقر على  القضاء الجزائري ظل متذبذبا بالفعل وغير أنيتضح مما سبق    
المادة  أحكام أساسيقيمها على  مرة، فلسياراتخاصة منها المسؤولية عن حوادث اوالمسؤولية عليه 

من  138المادة  أحكام أساسعل  أخرىوتارة  من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، 124
وعلى سبيل المثال  ،قراراتهاقضت به المحكمة العليا من خلال  وهذا ما. 4نفس القانون السالف الذكر

كان من المقرر في تشريع تى م:" حيث جاء فيه ،1986-03-11الصادر بتاريخ  36643 القرار
ذوي  أويترتب عليه التعويض لكل ضحية جسمانية  اضرارا ببسكل حادث بأن   ،حوادث المرور

ن القضاء بما فإ ولو لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث، ،حقوقها
 .5"نون الواجب التطبيق في مجال حوادث المرورالقا حكام لأ قايعد خر المبدأحكام هذا أيخالف 

                                                 

 .   36هية، المرجع السابق، ص إسماعيل - 1
 .   219ادريس فاضلي، المرجع السابق، ص - 2
 .   88علاوة بشوع، المرجع السابق، ص - 3
 .   112محمد بعجي، المرجع السابق، ص - 4
، 2العدد ، المجلة قضائية، المحكمة العليا، الجزائر،  الجنح و المخالفات، الصادر عن الغرفة 1986مارس  11، المؤرخ في 36643 رقمأنظر القرار  - 5

 .   285،ص1986
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جاء  وهو ما ،ساس نظرية المخاطرأن هذه المسؤولية تقوم على أتها باكما جاء في بعض قرار   
قانونا  متى كان مقررا"حيث جاء فيه:  ،09/02/1988الصادر بتاريخ  48561رقم  القرار ضمن

وليس ( طرالخ)يخضع لنظرية الضرر  لا حقوقهمو ذوي أن نظام تعويض ضحايا حوادث المرور أ
بالفصل في الدعوى  القضاةيمنع  لا ،رتكاب حادث المرورإالضحية في ، فإن خطأ الخطألنظرية  

  .1 "يعد خرقا للقانون أالقضاء بما يخالف هذا المبدفإن ثم ومن  ،المدنية

 المبحث الثاني 
 في التشريع الجزائري على السياراتالتأمين نطاق تطبيق 

التي قد تسببها  الأضرارليغطي  تأمينفي عقد  بالاكتتابلمركبة الزم المشرع الجزائري كل مالك ألقد    
قواعد  سنولقد  15-74 الأمرمن  1وهذا ما نصت عليه المادة  ،للسير إطلاقهاوذلك قبل  ،المركبة

ء الشيبالموضوع وهو المركبات سواء كان متعلق تأمين قانونية بمقتضاها تحدد مجال الضمان في عقد 
  الأشخاص.من حيث  أو الأضرارسببه من ي المؤمن عليه وما

على السيارات من حيث الموضوع في المطلب  التأمينولهذا سنتناول في هذا المبحث نطاق تطبيق    
  في المطلب الثاني. شخاصلأعلى السيارات من حيث ا التأمينلى نطاق تطبيق إول، كما سنتطرق لأا

 ول لأالمطلب ا
 على السيارات من حيث الموضوع التأميننطاق تطبيق 

ينصب من  التأمينن موضوع عقد أذلك  ،اموضوعيعلى السيارات جانبا  التأمينامية لز إتأخذ    
ضرار لأا لجبرخرى فهو ضمانة أومن جهة  ،ول(لأ)الفرع اجهة على المركبة قبل وضعها للسير 

 .ثاني()الفرع الالناجمة عن حوادث السيارات 

                                                 

، 1990، 4فات، المجلة القضائية، المحكمة العليا، الجزائر، العدد، صادر عن غرفة الجنح والمخال09/02/1988صادر بتاريخ  48561قرار رقم  - 1
 .   251ص
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 ول  لأالفرع ا
 التأمينمفهوم المركبة محل عقد 

على السيارات بإلزامية التأمين المتعلق  311-88المعدل والمتمم بالقانون  15-74مر لألقد جاء ا   
في مضمونه معتمدا بشكل كلي في مواده على مصطلح مركبة في  ،وبنظام التعويض عن حوادث المرور

لهذا  سنتناول  ،مر يشمل كافة المراسيم التطبيقية لهلألح السيارة وهذا الى مصطإشار أن عنوانه أحين 
  .)ثانيا(تشخيصها وكذا  ولا(أ)المركبة تعريف في هذا الفرع 

 تعريف المركبة  ولا:أ   
المعدل  15-74 رقم مرلأولى الفقرة الثانية من الألقد عرف المشرع الجزائري المركبة في المادة ا   

"تعني كلمة مركبة في هذا النص كل  :نأالتي نصت على  ،السالف الذكر 31-88نون والمتمم بالقا
و نصف مقطوراتها وحمولتها ويفهم بمقطورات ونصف أمركبة برية ذات محرك وكذلك مقطورتها 

 يلي: مقطورات ما
نقل وتكون تلك المركبات مخصصة ل ،المركبات البرية المنشاة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك -1
  .شياءلأو اأشخاص لأا

 .كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك  -2
 ".و نصف المقطورات بموجب مرسومأللمقطورات  ةن تكون مشابهأيمكن  أخرى آليةكل   -3

ن المركبة هي وسيلة نقل برية مهما كان نوعها لكن بشرط وجب ، أهذه المادةنص نستخلص من    
 كما، 2وأوسعشمل أنها تعتبر لأالمشرع المركبة بدل كلمة السيارة  عملتولقد اس ،ن تحتوي على محركأ

خيرة يتم جرها من قبل مركبات لأه اذتحتوي عليه لكن ه قد لاوالمركبة قد تحتوي على محرك  أن
تي: لآاالنحو ات وقد عرفهما المشرع على رخرى ذات محرك وهي تسمى مقطورات ونصف مقطوأ
تجرها مركبة مقطورة  :المقطورة نصفو" ،3لتكون موصولة بالسيارة" كل مركبة موجهة  المقطورة:"

                                                 

بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض المتعلق  15-74المعدل والمتمم للأمر رقم  1988جويلية  19 المؤرخ في 31-88القانون رقم  - 1
 .1988،  9، العدد للجمهورية الجزائرية عن الأضرار، الجريدة الرسمية

لأشغال عبد الحفيظ بن عبيدة، إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع الجزائري، الديوان الوطني ل - 2
    .17، ص2002التربوية، الجزائر، 

تعلق ي 2001غشت 19المؤرخ في  01/14للقانون رقم  المعدل والمتمم، 2009 يوليو 22، المؤرخ في 03-09من قانون رقم  2نظر المادة أ - 3
 .   5، ص2009، 45بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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كبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا أخيرة ويكون لأخرى بحيث يكون جزء منها متكئا على هذه اأ
 .1"يهاعل

المركبة عن التأمين مقطورات بعقد مستقل  المقطورات وشبه تأمينوبناء على طلب المؤمن له يجوز    
ن ألكن بشرط  ،وقد يتم بعقد واحد في نفس الوقت وذلك بتسليم وثيقة ثبوتية واحدة ،بهالة لموصو ا

ركبة ن تستعمل مع المأو شبه المقطورة التي يمكن أتتضمن معلومات التي تتمثل في بيان نوع المقطورة 
 .2رقام تسجيلها عند الحاجةأوكذلك 

هي جميع السيارات الحقيقية بمختلف التأمين زامية للإ ن المركبات الخاضعةبأ ،يمكن القول مما سبق   
رات والرافعات، والعربات المقطورة بواسطة هذه المركبات اوالجر والحافلات والشاحنات، نواعها،أ

ما الدراجة التي ليس لها محرك والعربة التي تجر بواسطة أجهزة المشابهة كالتلفيريك، لأوالدراجات وكذا ا
 .3مينتأزامية الللإالحيوانات فلا تخضع 

، مراعاة لظروف المضرور وحالته الصحية 4السكك الحديدية التأمينكما استثنى المشرع من نظام    
، لكن قد يبالغ في تحديد مبلغ التعويض المستحق للضحية فيؤدي غالبا 5 جتماعية والمهنية وغيرهالاوا
 01الصادر بتاريخ  208521م رق هاقضت به في قرار وهذا ما ،العلياالمحكمة مام ألى الطعن إ

لى وفاة كل من أدى إه في قضية الحال الحادث الذي أنحيث "...الذي جاء فيه:  ،1999وان ج
 .30/01/1974المؤرخ في  15-74مر رقم لأع ف ( لا يطبق عليه ا-ج الضحايا )ع

عليها في  مين المنصوصألزامية التإمر المذكور تنص على عدم سريان لأمن ا 3ن المادة أوحيث    
 مر على النقل بالسكك الحديدية. لأهذا ا

                                                 

الجريدة الرسمية رور عبر الطرق، ، المتعلق بتحديد قواعد حركة الم2004نوفمبر  28، المؤرخ في 381-04من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة  - 1
 .   7، ص2004، 76، العدد للجمهورية الجزائرية

 15-74من الأمر رقم  7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فيفري  16المؤرخ في  34-80من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  - 2
، 1980، 8ارات وبنظام التعويض عن الأضرار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، المتعلق بإلزامية التأمين عن السي1974جانفي  30المؤرخ 

 .   253ص
 .   17عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص - 3
ات وبنظام التعويض عن حوادث ، المتعلق بإلزامية التأمين عن السيار 31-88المعدل والمتمم بالقانون  15-74من الأمـــــر رقـــــــــم  3نصت المادة  - 4

 على أنه:"لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، على النقل في السكك الحديدية". ، المرور
ائر، محمد مختار رحماني، المسؤولية المدنية عن حوادث النقل الأشخاص بالسكك الحديدية دراسة مقارنة في ضوء الفقه والقضاء، دار هومة، الجز  - 5

 .   125، ص2003
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 31-88و المتمم للقانون المعدل  15-74مر رقم لأن المادة من الأن متى كان كذلك أحيث    
ضرارا جسمانيا يترتب أن كل حادث سير سيارة سبب أالتي تنص على  19/07/1988المؤرخ في 

 .1..."على قضية الحاللا تنطبق حقوقها و ذوي أعليه التعويض لكل ضحية 

يتعلق بالمركبات التابعة للدولة وذلك وفقا فإنه  ،ورده المشرع صراحةأخر الذي لآما الاستثناء اأ   
 المتعلق بإلزامية التأمين عن السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار 15-74مر لأمن ا 2للمادة 

نها تقع ألا على السيارات التابعة لها، إمين أن الدولة معفاة من الالتزام بالتأعلى  ،2المعدل والمتمم
ن البعض أحيث ، 3المرتكبة بواسطتها ضرار الناجمة عن حوادث المرورلأعليها مسؤولية التعويض عن ا

 .4 يمكن المضرور من الحصول على تعويض عادل وسريع الإعفاءهذا  بأنيرى 

 ثانيا: تشخيص المركبة    
بمجموعة من المواصفات هي:  بالتأمين الإلزاميلضمان الخاص يتم تشخيص المركبة المشمولة با   

، وبهذا يتم تسليم الوثيقة الثبوتية وقت 5الصنف والطراز ورقم التسلسل وسنة الاستعمال ورقم التسجيل
 البيانات التالية:  الأخيرة، وتتضمن هذه 6السيارة"على  تأمينالعقد وتسمى "شهادة  الإمضاء

 .للتامين وعنوانها )المؤمن( اسم الشركة الوطنية -
 .اسم ولقب موقع العقد وعنوانه )المؤمن له(-
 .لتأمينالمطابق لقسط ا التأمين مدة-
 .مينتأرقم وثيقة ال-
مميزات المركبة وخاصة ورقم تسجيلها وفي حالة عدم وجوده الاعتماد، الرقم الخاص بسلسلة النموذج -

 .عند الاقتضاء الرقم التسلسلي في الطراز
                                                 

 .126المرجع نفسه، ص - 1
، المتعلق بإلزامية التأمين عن السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور، 31-88المعدل والمتمم بالقانون  15-74من الأمر  2تنص المادة - 2

 نسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها".على أن:" الدولة وهي معفاة من الالتزام بالتأمين، فإنه تقع عليها إلتزامات المؤمن بال
، ص 2004دار الهدى، الجزائر،  ،1بعة طالمخلوف بلخضر، النصوص القانونية والتنظيمية مع أحدث الاجتهادات القضائية وآخر تعديلات،  - 3

 .13و 12ص 
ة عنها، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد عيسى لحاق، إلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجم - 4

 .161، ص2012/2013بسكرة، الجزائر،  -خيضر
 .127، ص2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،6بعة طالجديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري،  - 5
، السالف 15-74من الأمر رقم  7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فيفري  16خ في ، المؤر 34-80، من المرسوم 7أنظر المادة  - 6

 .253، صالذكر
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السالف  34-80من المرسوم  10نصت عليه المادة  ختم المؤمن وتوقيعه، وهذا بناءا على ما-
 .الذكر

مدة العقد بتاريخ استحقاق العقد مع  ءإنتهاقبل شهر من  الأقللمؤمن بتذكير المؤمن له على ا يلتزم   
حالة لم يدفع من تاريخ الاستحقاق، في  الأكثرعلى  (15)وذلك خلال خمسة  عشر ، تعيين المبلغ

بدفع القسط  الإشعارمضمونة الوصول مع رسالة  عن طريق بإعذارهالمؤمن له القسط يقوم المؤمن 
 .1يوما 15وهو  ألاالمحدد  الأجل لانقضاءيوما التالية  (30)خلال ثلاثين 

يوما، فيكون للمؤمن الحق في وقف الضمانات تلقائيا  (30)جل الثلاثين أ انقضاءفي حالة أما    
 (10)وبعد مضي عشرة ، يعود سريانها بعد دفع القسط المطلوب أن، لكن يمكن آخر إشعاروبدون 

، وفي هذه الحالة يظل المؤمن له ملزم بدفع التأمينمين بفسخ وثيقة تأبدون دفع تقوم شركة ال أيام
  .2 القسط المطابق لفترة الضمان

مين بوضع الشروط، وعلى تأرد شركة الحيث تنف إذعان،نه عقد أ التأمينمن بين خصائص عقد    
قد يتضمن العقد شروطا تعسفية وين تأميكون مجبرا على الالخضوع لها، ف)المؤمن له( الآخرالطرف 

يجوز تعديل بنود العقد فيما يخص مدى ، ففي هذه الحالة 3في حق الطرف الضعيف وهو المؤمن له
، 4مهستلاايوما من تاريخ  (20)ل عشرين الضمان ومبلغ القسط بعد موافقة المؤمن على الطلب خلا

 .5 مين وذلك بملحق يدفعه الطرفانتأوثيقة ال لبياناتا في حالة الموافقة يتم تعديل

 الفرع الثاني 
 السير بحادثالمقصود 

المتعلق بإلزامية التأمين عن السيارات وبنظام  15-74رقم  الأمرمن  8المادة نص باستقراء     
عندما تدخل مركبة مزودة  أنهنستنتج  ،31-88لمرور المعدل والمتمم بالقانون التعويض عن حوادث ا

                                                 

، المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1995يناير  25المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  2و 1،  الفقرتين 16أنظر المادة  - 1
 .6، ص 1995، 13العدد 

 .6من الأمر نفسه، ص 5و 4، الفقرتين 16نظر المادة أ - 2
 -د فاطيمة محمودي، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحم - 3

 .89، ص2010/2011وهران، الجزائر، 
 .5، المتعلق بالتأمينات، السالف الذكر، ص1995يناير  25لمؤرخ في ا 07-95من الأمر  2الفقرة  8أنظر المادة  - 4
 من الأمر نفسه، على أنه: "لا يقع أي تعديل في عقد التأمين إلا بملحق يوقعه الطرفان". 9تنص المادة  - 5
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الذكر، ولا السالف  للأمربمحرك في حادث مرور يتم تطبيق نظام التعويض عن حوادث المرور وفقا 
 81402قضت به المحكمة العليا في قرارها رقم  وهذا ما ،التعويض ليتميستوجب وجود مركبتين 

وقوع حادث  إلى بالإشارةتكتفي  أنهاوالذي جاء فيه: "...والحال  ،13/04/1992صادر بتاريخ 
قد  أضرارويترتب عن حوادث المرور  ،جسمانية مهما كانت ظروف حدوثه..." أضراروالذي سبب 

 سنتناوله في هذا الفرع.  وقد لا يشملها وهذا ماالتأمين يشملها

 الإلزاميين التأمالتي يشملها السيارات حوادث : أولا   
التي يتسبب في حدوثها المؤمن له للغير جراء  الأضراربتغطية كافة  التأمين تلتزم شركة التامين في   

وهي المحددة بنص قانوني، وهناك مجموعة من  الإلزامية الأخطاربعض  يشملحيث  ،حادث مرور
 يلي: ، والتي تتمثل فيماالأطراف اتفاقوذلك وفق  الاختيارية الأخطار

-88المتمم بالقانون رقم والمعدل  15-74 الأمرمن  4لقد نصت المادة الإلزامية:  الأخطار -أ   
تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد ومالك المركبة  أنمين يجب تأال إلزامية إنعلى: "، 31

  .قيادة تلك المركبة..." أومنهما حراسة  إذنله بموجب  آلتوكذلك مسؤولية كل شخص 
الناجمة جراء  الأضرارهو تغطية جميع  على السيارات، إلزامية من يةأن الغاالمادة  نصمن  يفهم    

المركبات التي تصيب  الأضرار المتسببة فيهامين يغطي تأعقد النجد  الاعتبار، على هذا المرورحادث 
 يصوذلك طبقا لن ،تشغيلها أوتوقفها  أثناء أوخارجها  أوالضحية سواء كانت داخل المركبة 

السالف ذكره الذي جاء  31-88المتمم بالقانون رقم والمعدل  15-74 الأمرمن  4و 1 تينالماد
  إطلاقه.على 

، 1980فيفري  16لمؤرخ في ا 34-80من المرسوم  2المادة و 1المادة نصي  إلىبالرجوع إلا أنه،    
المشرع قد  أننجد السالف الذكر ، 15-74من الأمر رقم  7المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 

 الأخطار، كما يلي:حدد 

تنص المادة  :الناجمة عن حادث سير الناشئة عن حوادث والحرائق والانفجارات الأضرار -1   
، المتضمن تحديد 1980فيفري  16لمؤرخ في ا 34-80رقم  التنفيذيمن المرسوم  1الفقرة في  1

مين التي أالت إلزامية"تنطبق  أن:على  ،رالسالف الذك 15-74من الأمر رقم  7شروط تطبيق المادة 
على  1974يناير سنة  30الموافق  1394محرم عام  06المؤرخ في  15-74 بالأمر تأسست
 بغيره، وهي: أوالمادية التي تحصل بسبب المرور  أوالجسمانية  الأضرارتعويض 
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ت التي تستعملها الانفجارات التي تسببها المركبة والتوابع والمنتجا ائقالحوادث والحر  -1 
مين أالت أننستخلص من هذه المادة ، والمواد التي تنقلها..." والأشياءوالمواد التي تستعملها  والأشياء
مركبتين  مكاصطداادية التي نتجت جراء حادث مرور  الم وأالجسمانية  الأضراريضمن تغطية  الإلزامي

 .1الإنفجاراتق و بسبب الحرائ الأضرارمركبة بشخص وقد تكون هذه  اصطدام أو

الفقرة  1تنص المادة  التي تحملها: الأشياء أولمركبة ملحقات ا الناشئة عن سقوط الأضرار -2   
، المتضمن تحديد شروط تطبيق 1980فيفري  16لمؤرخ في ا 34-80رقم  التنفيذيمن المرسوم  2

 أوك التوابع تل سقوط -2يلي: "... على ما ،السالف الذكر، 15-74من الأمر رقم  7المادة 
ين تأمنصت عليه المادة يشمل ال ما من انطلاقا علاه".أو المنتجات المذكورة أو المواد أشياء لأا
 ،ثناء سيرهاأشياء المركبة التي تحملها وذلك أو أبسبب سقوط توابع نشأت ضرار التي لأجباري الإا

 عمدة.لأشياء مثل اأو أطارات المركبة إ حدأ تطاير :فمثلا

 16لمؤرخ في ا 34-80رقم  التنفيذيمن المرسوم  2تنص المادة  ن المسؤولية المدنية:ضما -3   
 ،السالف الذكر، 15-74من الأمر رقم  7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فيفري 
دون حصر المبلغ، التبعات المالية المنجزة عن مسؤولية المدنية التي تترتب  ،ن:" يضمن المؤمنأعلى 

 ضرار المادية المسببة للغير".لأؤمن له، عن اعلى الم
ضرار المادية دون الجسمانية، ولكي يتم لأن المؤمن له يعوض عن اأهذه المادة  نص نستخلص من   

ذا كانت إو، الغير خطأثبات إللمادة السالفة الذكر وجب  ضرار وفقالأتعويض الضحية هذه ا
فبهذا  ،2كذلك ما قضت به المحكمة العليا وهو ،ضرار فلا يتم التعويضلأالضحية قد سببت هذه ا

ساس المسؤولية الموضوعية التي أساس المسؤولية التقصيرية وليس على أيؤسس الشخص دعواه على 
 .3تقوم عليه المسؤولية المدنية عن حوادث المرور

                                                 

 . 181ص  ،المرجع السابق ،عيسى لحاق - 1
، مايلي: "...حيث أن ما تنعيه الطاعنة على قرار المطعون فيه في محله 06/11/1999الصادر بتاريخ  209175جاء في قرار المحكمة العليا رقم  - 2

ا..."، ذلك أنه لكي يعوض الشخص عن الأضرار المادية يجب أن يثبت أن خطأ الغير، ولا يجوز التعويض عن الأضرار المادية، إذا تسببت الضحية فيه
 .81منقول عن بن لخضر مخلوف، المرجع السابق، ص

 .96اطيمة محمودي، المرجع السابق، صف - 3
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ه لكي رادتإوهي مجموعة من الضمانات التي يختارها المؤمن له بمحض  خطار الاختيارية:لأا -ب   
و ركابها دون المسؤولية أالملحقة بالمركبة  ضرارلأجبارية والتي تسمى الإتضاف بجانب الضمانات ا

 والتي تتمثل في:  ،1المدنية للغير
وهو عبارة عن ضمانات متجمعة مع  الأخطار،وهو ضمان يشمل جميع  مين الشامل:تأال -1   

 الاصطدام بجسم ثابت أو أخرىدم مع مركبة الناجمة عن التصا الأضراربعضها البعض والذي يغطي 
ذلك يغطي هذا الضمان  إلى ، إضافة2المؤمنة دون اصطدام مسبقالمركبة  انقلاب أومتحرك  أو

، 3المركبة إسعافالمنقولين وكذا ضمان  والأشخاصالزجاج والسرقة والحريق والدفاع والمتابعة  انكسار
التي تسبب فيها الكوارث الطبيعية  الأضرارة بتصليح مين تسديد النفقات الخاصتأكما تضمن شركة ال

 .4إضافيالتربة مقابل قسط  انجرافو أ أرضيةهزات  أومثل: فيضانات 

اللاحقة بالمركبة لاصطدامها  الأضراريشمل هذا الضمان جميع  التصادم: أضرارضمان  -2   
حيوان  أوع رجل معروف الهوية الملكيات التي يشغلها المؤمن له، م أوفي المواقف  أوخارج المرائب 

يضمن المؤمن و ،اللاحقة بالمركبة نتيجة تصادم الأضرارحيث يغطي  ملك للغير معروف الهوية،
 .5 التعويض في حدود المبلغ المحدد في الشروط الخاصة بالعقد

 يأخذخذ تسبيق بقدر هذا المبلغ مهما كانت مسؤوليته في الحادث، كما أفي  الحقوللمؤمن له    
 إلى ، إضافة6المسؤول عن الحادث الطرف المضاد هو أنتبين  إذاباقي المبلغ للتعويض عن الضرر 

المركبة  إسعافاللاحقة بسبب نفقات  الأضرارين للمؤمن له عن تأمتدفعه شركة ال لذيالمبلغ الجزافي ا
 الأضراربلغ بمركبته في حدود مبلغ يساوي نسبة معينة من م الانتفاعوتصليح العطل وحرمانه من 

 .7 الحاصلة

                                                 

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم SAAالدين شبيرة، تأمين السيارات بين التسعيرة والتعويضات حالة الأضرار المادية دراسة ميدانية بشركة  يمحي - 1
 .155، ص2004/2005، الجزائر، 1قسنطينة –الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الإخوة منتوري 

 .155محيي الدين شبيرة، المرجع السابق، ص  - 2
 .56، ص2018/2019، الجزائر، 1قسنطينة –لقمان بومزبر، عقد تأمين المركبات، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري  - 3
 .10ص ، المتعلق بالتأمينات، السالف الذكر،1995يناير  25المؤرخ في  07-95من الأمر  41أنظر المادة  - 4
 .53لقمان بومزبر، المرجع السابق، ص - 5
ة العربي بن سمية بولحية، النظام القانوني لعقد التأمين على المركبات في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع - 6

 .44، ص 2010/2011أم البواقي، الجزائر، -مهيدي
 .53سابق، صلقمان بومزبر، المرجع ال - 7
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 أوالخلفي  أو الأماميضمان الذي يغطي انكسار الزجاج الوهو  ضمان انكسار الزجاج: -3   
، سواء كانت المركبة أخرى أشياء أوو تطاير الحصى أالجانبي للسيارة الناجمة عن قذف بالحجارة 

 .1متحركة أومتوقفة 

ضرار الناجمة عن سرقة المركبة، كما لأللمؤمن له ا مينتأتضمن شركة ال ضمان السرقة المركبة: -4   
ضافة إ، استرجاعهاو بموافقة الشركة قصد أالمؤمن له بصفة مشروعة  يدفعهاتضمن كافة المصاريف التي 

لى ضمان فقدان الدواليب المطاطية وكذا ملحقات وقطع الغيار التي ينص عليها فهرس الصانع على إ
 .2ةن واحد مع المركبآتسليمها في 

التي  الخسائركل أو ضرار اللاحقة بالمركبة لأيغطي هذا الضمان ا نفجار:لاضمان الحريق وا-5   
لى إضافة لإبا ،في تصنيف المنتج الواردةتلك غير و لواحقها بما فيها أمحركها أو ما بهيكل المركبة إتلحق 

ضرار لأة بالعقد باستثناء اغراض المحمولة بالسيارة عند حدود مبلغ معين محدد في الشروط الخاصلأا
 . 3الملحقة بالتجهيزات الكهربائية والناتجة عن عملها

في حدود المبلغ  ،4له الحماية القضائية حيث يضمن المؤمن للمؤمن ضمان الدفاع والمتابعة: -6   
 ع.و حين تكون مسؤوليته المدنية محل نزا أ ذا كان هناك نزاع مع الغير،إ ،5المحدد في الشروط الخاصة

ضرار الجسدية التي لأمين كافة اأيضمن هذا النوع من الت شخاص المنقولين:لأضمان ا -7   
و نزوله أصابته بضرر جسدي عند صعود مركبته إتصيب الركاب، كما يمكن تعويض السابق في حالة 

مين تأالضمان لحساب شركة ال ا. ويكتتب هذ6منها كما قد يساهم بتصليحها بدون مقابل
 .7خيرةلأيخضع للشروط التي تحددها هذه اشخاص و لأا

 

                                                 

 .156محيي الدين شبيرة، المرجع السابق، ص - 1
 .45سمية بولحية، المرجع السابق، ص - 2
 المرجع نفسه. - 3
 .156محيي الدين شبيرة، المرجع السابق، ص - 4
 .45سمية بولحية، المرجع السابق، ص - 5
 .157محيي الدين شبيرة، المرجع السابق، ص - 6
 .55السابق، صلقمان بومزبر، المرجع  - 7
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 لزاميلإ االتأمينا يشمله ثانيا: الحوادث التي لا   
ضرار المستبعدة من لأطار المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات اإلقد حدد المشرع الجزائري في    

تطبيق  ، المتضمن تحديد شروط1980فيفري  16المؤرخ في  34-80الضمان، وذلك وفقا للمرسوم 
و بموجب أسواء كان هذا الاستثناء بموجب قانون السالف الذكر،  15-74من الأمر رقم  7المادة 
 تفاق.الاعدم 

وفقا للمرسوم  الجزائري ورد المشرعألقد الحوادث المستبعدة من الضمان بموجب القانون:  -أ   
من  7تطبيق المادة ، المتضمن تحديد شروط 1980فيفري  16المؤرخ في  34-80 التنفيذي رقم

، 1على ضمانها الإتفاقيجوز  ي لاأواردة على الضمان بصفة مطلقة  استثناءات ،15-74الأمر رقم 
 وتتمثل في:

ينتج فيه قصدا ي ضرر يتسببه المؤمن له أفيعتبر ضرار التي تسبب فيها المؤمن له قصدا: لأا -1   
من  3، وقد نصت المادة 2ينتأمواع النأخذ بها كل أوهذه القاعدة عامة ت ،عنه فقدان الضمان

 7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فيفري  16المؤرخ في  34-80 التنفيذي رقم المرسوم
ضرار التي تسبب فيها المؤمن له لأا-1من الضمان: نىن:"تستثأعلى ، 15-74من الأمر رقم 

يجوز الرجوع عليها  ين والتي لاتأمال الضرر يتحمله المؤمن له وحده وليس شركة فإنولذا  ،قصدا..."
 ساس العقد الذي يربط بينهما.ألتحمل التعويض على 

عن الإنفجارات وانبعاث الحرارة الناجمة عن تحول النوة الذرية أو فاعلية  الناتجة الأضرار -2   
فيفري  16المؤرخ في  34-80 التنفيذي رقم من المرسوم 3المادة  نص يفهم من: الإشعاعية

ن كل ضرر أ 2 فقرتها، في 15-74من الأمر رقم  7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980
فليس لهم الحق  بإذنهمليه إ إنتقلتو كل من أو مكتتب أو سائق المركبة بصفته كمالك أيصيب الغير 

 .3ضرارلأاهذه ين المؤمنين لديها تأمفي المطالبة بالتعويض من شركة ال

                                                 

 .46سمية بولحية، المرجع السابق، ص - 1
 .129جديدي معراج، المرجع السابق، ص - 2
 .92هبة ، المرجع السابق، صإسماعيل  - 3
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 استثنى المشرع لقد :1و دون حمل وثائق السياقةأدون بلوغ السن القانوني قيادة المركبة  -3   
 للأحكامشخص ليس حاملا للوثائق وفقا  أومن الضمان كل حادث مرور يتسببه قاصر الجزائري 

استعمال المركبة دون علم المؤمن له، وهذا ما  أوالعنف  أوحالة السرقة  اماعد ،القانونية والتنظيمية
الذي جاء فيه:"من  ،1990-05-28الصادر بتاريخ  71733مة العليا في قرارها رقم المحك أكدته

 رخصةيحمل السائق فيها  ين تعفى من الضمان في حوادث المرور التي لاتأمن شركة الأالمقرر قانونا 
 للقانون، ولما كان من الثابت في قضية الحال مخالفاالقضاء بما يخالف ذلك يعد فإن السياقة ومن ثم 

صة ين عن الحادث بالرغم من عدم حمل السائق لرختأمن قضاة الموضوع لما حكموا بتضمين شركة الأ
 .1980-02-16حكام المرسوم المؤرخ في أالسياقة يكون بقضائهم كما فعلوا خالفوا 

 .2بطال القرار المطعون فيه"إومتى كان كذلك استوجب نقض و

يضا بعض ألقد استثنى المشرع الجزائري تفاق: الاالحوادث المستبعدة من الضمان بموجب  -ب   
تخرج من ضمن هذه  على أن تفاقلاضرار لا يشملها الضمان بصفة نسبية في حالة ما تم الأا

 والتي تتمثل في:  ،الاستثناءات

يعفى المؤمن من الضمان و المنافسات: أو السباق أضرار الحاصلة خلال الاختبارات لأا -1   
 ،و محليأوذلك باستخدام المركبة في سباقات منظمة سواء كان دولي  ،تصيب الغيرضرار التي لأعن ا

 .3تزداد المخاطر شتراك المركبة في مثل هذه السباقات غالبا ماإن أوالسبب من هذا الاستثناء هو 

، المتضمن 1980فيفري  16المؤرخ في  34-80 التنفيذي رقم من المرسوم 4 فقد نصت المادة   
التالية من  الأضرار على مايلي:" 3، في فقرتها 15-74من الأمر رقم  7تطبيق المادة  تحديد شروط

 أوالسباق  ولاختبارات الحاصلة خلال ا الأضرار -1المخالف:  الاتفاقماعدا حالة  أيضا،الضمان 
مل، القانونية والتنظيمية الجاري بها الع الأحكامالتي تكون خاضعة بموجب  ،تجاربها( أوالمنافسات )

                                                 

، السالف 15-74من الأمر رقم  7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فيفري  16المؤرخ في  34-80من المرسوم  3/3تنص المادة  - 1
الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن لها، إذا لم يكن سائقها بالغ السن المطلوبة حين الحادث، أو حاملا  -3لى أنه: "تستثني من الضمان: "...الذكر، ع

عنف أو استعمال المركبة الوثائق السارية المفعول، التي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها لقيادة المركبة: ماعدا حالة سرقة أو ال
 دون علم المؤمن له".

 . 32، ص1993، 3عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد  28/05/1990الصادر بتاريخ  71733القرار رقم  - 2
منشورات زين الحقوقية، ، 2الطبعة اسة مقارنة(، هيثم حامد المصاروة، عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات )در  - 3

 .38، ص2011لبنان،  -بيروت
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 أولرخصة مسبقة تصدر عن السلطات العمومية، وذلك عندما يشارك المؤمن له فيها بصفته منافسا 
رخصة مسبقة عن هذه  إصدارفمن خلال هذه المادة يستوجب  ".لأحدهمامندوبا  أومتمما 

 السباقات من السلطات العمومية. 

 80/34من المرسوم  4المادة  يستشف من الناجمة عن نقل مواد سريعة الالتهاب: الأضرار -2   
، 15-74من الأمر رقم  7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فيفري  16المؤرخ في 

نقل مواد خطرة في مركبات تزداد خطورتها سواء كانت سريعة  أن السالف الذكر، في فقرتها الثالثة
 الاتفاقلم يتم  ما الأخطارهذه بذلك يكون المؤمن ليس ملزما بضمان  ،الانفجارسريعة  أو الالتهاب
 كلغ 500تجاوز هذا النقل  إذاالضمان من ، لكن يستثنى الأقساطلتزم المؤمن له بدفع على امسبقا 

 الغازية. أوو النباتي والوقود والمحروقات السائلة أمن الزيت والبنزين المعدني  لتر 600و أ

لقد استثنى المشرع  لبسة الركاب:أماعدا المنقولة  والأشياءالتي تلحق البضائع  الأضرار -3   
، المتضمن تحديد 1980فيفري  16المؤرخ في  34-80 المرسوم التنفيذي رقممن  4وفقا للمادة 

 تلحقالتي الأضرار  منه 4في الفقرة  ، السالف الذكر،15-74من الأمر رقم  7شروط تطبيق المادة 
قر أنه أغير ، 1خاص بها تأمين إلى إخضاعهالها ما لم يتم التي تنقلها المركبة المؤمن  أو الأشياءبالبضائع 

جسدية جراء  إصابةالمنقولين الناجم عن  الأشخاص ألبسةالتي تتلف  الأضرارالمشرع استثناء ضمان 
 حادث مرور.

-80من المرسوم  4ورد في نص المادة  لماطبقا و تفريغ المركبة: أالناتجة عن شحن  الأضرار -4   
و أشياء خلال الشحن لأو اأتلحق بالبضائع التي ضرار لأن اأعلى  4لاه في فقرتها المذكور أع 34

  عليها مسبقا. تأمينمين ما لم يتم التأيشملها ال التفريغ لا

سائق  أولدى المؤمن له  أو العقارية المؤجرة أو المودعةالمنقولة  للأموالالتي تقع  الأضرار -5   
 الأضرار أن المذكور أعلاه  34-80 التنفيذي رقم مالمرسومن  4 يستشف من نص المادة :2المركبة

 لا الإيجارالحيوانات التي تكون في عهد المؤمن له وذلك من خلال  أو الأشياء أوالتي تصيب المباني 
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في حالة الحرائق والانفجارات التي تصيب  ينتأمالتي تتحملها شركة ال الأضرار باستثناء تأمينيشملها ال
 .تي تكون المركبة موقوفة فيهاالبناية ال

 المطلب الثاني 
 الأشخاصمن حيث مين على السيارات تأالنطاق تطبيق 

 إبرامعلى  الأشخاص ،السالف الذكر 31-88بالقانون المعدل والمتمم  15-74 الأمر ألزملقد    
فيدون المست الأشخاصوقد حدد  ،جراء ما تسببه حوادث السير للمضرورمين وذلك حماية تأعقد ال

 بإبرامالملزمين الأشخاص سنتناول في هذا المطلب  يه، وعلسقوطهحالات نه هناك أ إلا ،من الضمان
المستفيدين من الضمان وحالات  الأشخاص إلىنتطرق  من ثم، (الأول)الفرع ين في تأمعقد ال
  .سقوطه

 الأولالفرع 
 مينتأعقد ال بإبرامالملزمون  الأشخاص 

 ،السالف الذكر 31-88بالقانون المعدل والمتمم  15-74 الأمرمن  لىالأو لقد نصت المادة    
المؤمن عليها التي تسببها تلك  الأضرارين لتغطية تأمفي عقد ال الاكتتابكل مالك مركبة   إلزامعلى 

المؤمن له بتقديم طلب  باعتبارهللسير، وبصفة عامة يقوم مالك المركبة  إطلاقهاالمركبة للغير وذلك قبل 
التي قد تلحق به، لكنه في المقابل ملزم  الأضرارجل تعويضه عن أمين مع المؤمن من تأعقد ال ملإبرا

 .1الأقساطعلى دفع 

 07-95من القانون  11المادة عليه نصت  وهذا ما ،كما قد يكون المؤمن له مكتتب العقد   
مين لحساب شخص تأال إكتتاب:"...يمكن أنهعلى  ، المتعلق بالتأمينات،1995يناير  25المؤرخ في 

ن تمت المصادقة إمين حتى وتأنه يستفيد من الفإلم يسلم هذا الشخص تعويضه بذلك،  وإذامعين، 
، التأمينمين لحساب من له الحق فيه يستفيد من هذا تأعقد ال إبرامبعد وقوع الحادث، كما يمكن 

ين تأموفي نطاق ال لغيرلمصلحة ا طكإشترامتوقع  أوكل مستفيد معروف   أووبهذه الصفة المكتتب 
ك يتحمل المكتتب دفع فبذل، لحساب من له الحق فيه، يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط ..."
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  أو الشخص المعين تحت هذا الاسم في الشروط الخاصة فهوين على السيارات تأملشركة ال الأقساط
 .1بقبوفاة المكتتب السا أوالطرفين،  باتفاقينوب عنه  أنكل شخص يمكن 

المشرع الجزائري  قيادة السيارة غير انه قد استثنىأو  ةله حراسخولت كما قد يكون كل شخص    
المعدل  15-74الثانية من الأمر المادة من التأمين الدولة والأشخاص العامة، وذلك بالرجوع إلى 

كما استثنى في ،  09-87من قانون المرور رقم  65والمادة  ،السالف الذكر 31-88بالقانون والمتمم 
المراكب  ، أصحابالسالف الذكر 31-88بالقانون المعدل والمتمم  15-74من الأمر  4المادة 

مراقبة حسن سير المركبات  أو الرأب أو لتصليحا أو لبيعا أوالذين يمارسون السمسرة  والأشخاص
 ومندوبيهم. 

 الفرع الثاني 
 شخاص المستفيدين من التعويض وحالات سقوطهلأا

دد المشرع الجزائري من خلال النصوص التشريعية المتعلقة بالتأمين عن حوادث السيارات، ح   
الأشخاص التي لها الحق في الاستفادة من التعويضات عن الأضرار الناجمة عن هذه الحوادث، كما 

 حدد كذلك الحالات التي يسقط فيها حقوق هؤلاء من المطالبة بالتعويضات رغم ثبوت الضرر.

 شخاص المستفيدون من الضمان لأ: اولاأ   
   .مين تلتزم بالتعويضتأشركة ال يجعل مما ،حاث مرور جراءضرار أكل شخص لحقته هو المستفيد    

المؤمن  الأضرارالمكتتب المطالبة بالتعويض على كافة  أويمكن لمالك المركبة : استفادة المؤمن له -أ   
المعدل والمتمم  15-74 الأمرمن  8نص المادة جاء في  ما وهذا ،عليها التي لحقته جراء حادث مرور

 .2بالتعويض التلقائي أقرتوالتي  ،السالف الذكر 31-88بالقانون 

 31-88بالقانون المعدل والمتمم  15-74 الأمرمن  8لقد نصت المادة استفادة السائق:  -ب   
 أو، فهو قد يكون مالك للمركبة ارأضر للسائق الحق في التعويض لما لحقه من  أنعلى  ،السالف الذكر

 إذا، حيث الأمرمن نفس  13يكون بشروط وفقا للمادة  أننه يستوجب أ، غير أجنبي أومكتتب 
يتم فإنه نفس الأمر، من  14الواردة في المادة  الأخطارحمل السائق المركبة جزء من المسؤولية باستثناء 
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، لكن في حالة الأقلعلى  %50الذي يساوي لا في حالة العجز الدائم إ ،تخفيض مبلغ التعويض
الصادر بتاريخ  678006المحكمة العليا في قرارها رقم  إليهذهبت  وهذا ما ،يتم التخفيض الوفاة لا

الضحية، تعويضا كاملا في حالة مساهمته في  يعوض السائق، الذي جاء فيه:"لا، 22/09/2011
تخفيض التعويض الممنوح للسائق، الضحية،  يتم ، %50بعجز يقل عن  وإصابتهمسؤولية الحادث، 

 .  1بنسبة مسؤوليته"

وبناء على نص المادة ، بحادث مرورأداء مهامه  أثناءعامل  إصابةفي حالة  الإشارة إلى أنهوتجدر    
 التي جاء فيها بعدم جوازالسالف الذكر،  31-88بالقانون المعدل والمتمم  15-74 الأمرمن  10

قضت به المحكمة  ، وهذا ماالاجتماعيالذي يلتزم به المؤمن وهيئات الضمان بين التعويض  الجمع
:"من المستمر عليه  الذي جاء فيه ،11/05/1992الصادر بتاريخ  76892العليا في قرارها رقم 

حوادث العمل،  يجمع بين التعويض المحدد بمقتضى التشريع المتعلق بجبر أنيجوز  نه لاأقانونا وقضاء، 
نه يلتزم صندوق أغير  ،2المنصوص عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور..."والتعويض 

 11، وهو ما نصت عليه المادة 3الضحية ىجسمانية لد أضرارالسيارات بالتعويض في حالة تفاقم 
 السالف الذكر. 31-88بالقانون المعدل والمتمم  15-74 الأمرمن 

 على القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم،من  108نصت المادة  استفادة ذوي الحقوق:-ج   
 إنمن نص القانون  أوالمتعاقدين والخلف العام مالم يتبين من طبيعة التعامل، إلى :" ينصرف العقد أنه

". فيعتبر الخلف العام هم بالميراثالخلف العام، مع مراعاة القواعد المتعلقة  إلىينصرف  لا الأثرهذا 
ه يختلف نظام التعويض في حوادث المرور عن الميراث وهذا وفقا للجدول الوارد في نأذوي الحقوق غير 

  .31-88رقم المعدل والمتمم بالقانون  15-74 الأمر

القصر تحت  الأبناء، الأزواج أو: الزوج في كل منبالغة  المتوفاةذوي حقوق الضحية يتمثل    
في حالة  أما، 4ة بمفهوم الضمان الاجتماعيتحت الكفال الآخرون الأشخاص، والأم الأبالكفالة، 
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 عمولالولي كما ورد تحديده في التشريع الم أو والأم الأب همذوي حقوق فإنوفاة الضحية القاصرة 
 (1)به.

على  ،السالف الذكر 31-88بالقانون المعدل والمتمم  15-74تنص المادة  استفادة الغير: -د   
ن إو ذوي حقوقها وأيترتب عليه التعويض لكل ضحية  ضرار جسمانيةأن:" كل حادث سير سبب أ

لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث، ويشمل هذا كذلك المكتتب 
و مسبب الحادث...". فمن خلال هذه أن يشمل سائق المركبة أين ومالك المركبة، كما يمكن تأمفي ال

فبتالي هو  ،تفيد من التعويضسيقصد به الغير الم لا ،و ذوي حقوقهاأالضحية أن المادة نستشف 
من  4شخاص الواردة ضمن المادة لأحد اأيكون  قدية وبالتالي لاعطرف ثالث خارج عن علاقة ال

 .31-88ن المعدل والمتمم بالقانو 15-74مر لأا

من بضرر جراء حادث مرور فهو يستفيد  أصيبالغير هو كل شخص  أنالمشرع الجزائري  أعتبر   
ركاب المركبة  إماويتمثل في: الراجلون وركاب  ،في حالة وفاته فيتم تعويض ذوي الحقوق أماالتعويض، 

 .2أخرىركاب مركبات  أو

عن حوادث  المترتبة الأضرارحالات سقوط الحق في الحصول على التعويض عن  ثانيا:   
  تتمثل حالات السقوط في: :السيارات

فيفري  16المؤرخ في  34-80من الرسوم رقم  5قد نصت المادة ل السائق في حالة سكر: -أ   
:" يسقط الحق في أنه على ،15-74من الأمر رقم  7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980

تحت  أو عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث، بقيادة المركبة وهو في حالة السكر -1الضمان: 
يحتج سقوط هذه الحقوق على  ومع ذلك لا. ..المحظورةنومات الم أو المحذرات أوالكحول  تأثير

 و ذوي حقوقهم...".أالمصابين 

التي لحقت به جراء  الأضرارالمركبة يفقد الحق في التعويض عن  سائق بأنمن هذه المادة  يستشفو    
ة، لكن المنومات المحظور  أو المخذراتو أالكحول  تأثيرو تحت أذا كان في حالة سكر إحادث مرور، 

 وهذا ما  %60و في حالة العجز الدائم الذي يزيد على أيسري هذا السقوط على ذوي حقوقه  لا
                                                 

 أنظر ثامنا من القانون نفسه. - 1
 .59سمية بولحية، المرجع السابق، ص - 2



 : النظام القانوني لتأمين عن المسؤولية المدنية على حوادث السياراتالفصل الأول

34 

 

الذي جاء  16/02/1999الصادر بتاريخ  196300قضت به المحكمة العليا في قرارها رقم 
 فيه:"من المقرر قانونا انه يسقط الحق في الضمان:

تأثير و تحت أقيادة مركبة وهو في حالة سكر على السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث ب -1
  .و الممنوعات المحظورةأو المخذرات أالكحول 

 .1و ذوي حقوقهم"أومع ذلك لا يحتج سقوط هذه الحقوق على المصابين  -2

 :ذن قانوني مسبقإشخاصا بدون عوض ولا أو المالك الناقل وقت الحادث أالسائق  و/  -ب   
و مالك المركبة أنه في حالة نقل سائق أالسالف الذكر على  34-80سوم من المر  5طبقا لنص المادة 

يترتب سقوط الحق في فإنه ذن قانوني مسبق وذلك وقت الحادث إشخاص بدون عوض وبدون أ
 و ذوي الحقوق.أنه على المصابين أالمطالبة بالضمان غير 

 مان:لأروط المحافظة اشياء غير مطابقة لشلأو اأشخاص لأا ناقلالمالك  وأالسائق و/ -ج   
شياء دون لأو اأشخاص لأو المالك الذي ضبط وقت الحادث بنقله اأيسقط الضمان عن السائق 

حكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وهو مانصت المادة لأمان المحدد في الأمحافظة على قواعد ا
من  7شروط تطبيق المادة  ، المتضمن تحديد1980فيفري  16المؤرخ في  34-80من المرسوم  5

و المالك الذي يحكم أعن السائق و/  -3على:"...يسقط الحق في الضمان:... ،15-74الأمر رقم 
مان المحددة في لأشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على اأو أشخاصا أعليه وقت الحادث لنقله 

حكام الواردة في قانون لأي تلك احكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل". يقصد بالشروط هلأا
 .2المرور وكذا قانون حركة المرور عبر الطرق
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 الأولالفصل  خلاصة   
الناجمة عن حوادث السيارات في التشريع الجزائري بعدة مراحل،  الأضرارمرت المسؤولية المدنية عن    

 أولغاية صدور  إلىقواعد في مرحلة الاستعمار، ثم بقي العمل بهذه ال ق.م.ففقد طبقت قواعد 
ين أ، 1988الذي تم تعديله سنة  1974التعويض عن حوادث السير سنة  بإلزاميةتشريع متعلق 

تقصيرية وسواء تعلقت  أوطبقت القواعد المتعلقة بالمسؤولية المدنية سواء كانت مسؤولية مدنية عقدية 
، أين استقر العمل قا لشروط معينةوذلك وف عن حوادث السيارات، ناجمةجسمانية  أومادية  بأضرار

   القضائي على الأخذ بنظرية المخاطر.
 
 



 الفصل الثاني:

 الأضرار المستحقة للتعويض الناجمة عن 

 السيارات وإجراءات الحصول عليــه حوادث
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 تمهيــــــــــــــــــــد    
المعدل  15-74تستند التعويضات عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور إلى أحكام الأمر    

، الذي من خلاله حدد المشرع الجزائري آليات جبر الضرر وذلك من 31-88والمتمم بالقانون رقم 
ة الأولى من نفس الأمر على كل مالك أجل حماية المضرور وذوي حقوقهم، وهذا ما أشارت إليه الماد

للمركبة الذي كان ملزما بدفع الإقساط، فإنه في المقابل يقوم المؤمن بتغطية كافة الأضرار التي تتسببها 
المركبة للغير، وهذه المادة جاءت على إطلاقها لم تحدد نوع الأضرار، فبالتالي فإنها تشمل أضرار 

فيفري  16المؤرخ في  34-80المادة الأولى من المرسوم  جسمانية وأخرى مادية وهذا ما أكدته
، والتي تنص 1ضمن فقرتها   15-74من الأمر رقم  7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980

 على: "تطبيق إلزامية التأمين على الأضرار الجسمانية أو المادية التي تحصل بسبب المرور أو بغيره...". 

ويضات أورد المشرع مجموعة من الإجراءات حيث وضع حالتين: حالة وللحصول على هذه التع   
عادية والتي تلتزم بها شركة التامين بدفع الأقساط وحالة أخرى استثنائية التي يكون التعويض من طرف 

 صندوق ضمان السيارات. 

 نتطرق من خلال هذا الفصل إلى:    
 عن حوادث السيارات. الناجمة المستحقة للتعويض الأضرار: الأولالمبحث  -
 .الناجمة عن حوادث السيارات الأضرارالحصول على التعويض عن  إجراءاتالمبحث الثاني:  -
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 الأولالمبحث 
 الناجمة عن حوادث السيارات المستحقة للتعويض الأضرار

تعويض يكون  أن إماالمستحقة في ظل القواعد العامة للمسؤولية المدنية  عن الأضرار لتعويضا إن   
الطرفين ويسمى  مقدما بإتفاقيكون  أوقضائي وذلك من خلال قيام القاضي بتقدير التعويض، 

وهذا  ،1قانوني ذلك عندما يحدده المشرع بنص صريح التعويض يروقد يكون تقد ،تفاقيلإبالتعويض ا
 لأمراو يتممالذي يعدل  10/07/1988المؤرخ في  31-88قانون رقم ال تفحصنلاحظه عند  ما

ين على السيارات وبنظام التعويض عن التأم بإلزاميةالمتعلق  1974جوان  30المؤرخ في  74-15
جل حماية أمن  وذلك محددا قانونا، التعويضات الجسمانيةحساب  الذي جعل حوادث المرور،

التقديرية للقاضي  السلطةفقد حد من  بهذاو السير، حادث المضرورين منوذوي حقوقهم  الضحايا
تطرق في سنحيث  الأول،وهذا ما سنتناوله في المبحث  .المادية الأضرار تقدير التعويض ماعدا في في

ما في المطلب الثاني سنتناول فيه أ ،دفعهالجسمانية وكيفية  الأضرارالتعويض عن  إلى الأولالمطلب 
  .المادية الأضرارالتعويض عن 

 المطلب الأول
 اجمة عن حوادث السيارات وكيفية دفعهاالتعويض عن الأضرار الجسمانية الن

 ،2نفسية وأن تكون جسدية أما إالتي تصيب الضحية ف الأضرارالجسمانية تلك  بالأضراريقصد    
تعويض كل  عنهويترتب  ،3عتماد على الخبرة الطبيةبالإحسب خطورتها  الأضرارويختلف تقدير هذه 

لغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن ن لم تكن للضحية صفة اإذوي حقوقها و وأ الضحيةمن 
 .الحادث

جسمانية  بأضرارالضحية  إصابةحساب التعويض المستحق في حالات  أساسبهذا يتم تحديد و   
لذلك سنتناول في هذا المطلب  .المشرع كيفية الدفع أوضحتعويض ذوي حقوقهم كما  أولاحقة 

 (.الفرع الثاني)فية دفع التعويض وكذا كي (،الأولالفرع )ضرار الجسمانية لأالتعويض عن ا

 
                                                 

بعة طالمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات أحكام إلتزام، دراسة مقارنة في القوانين العربية،  - 1
 .   58، ص2019، دار الهدى، الجزائر، 1
  118المرجع السابق، ص  سمية بولحية،  - 2
 .   109، ص2016مركز الدراسات العربية، القاهرة، مصر، ، 1الطبعة ، التعويض عن حوادث المرور، آخرونو طارق زيتوني - 3
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 الأولالفرع 
 الناجمة عن حوادث السيارات الجسمانية الأضرارالتعويض عن 

رقم  و المتمم للأمرالمعدل  1988جويلية  19المؤرخ في  31-88رقم  القانونمن  3نصت المادة    
و لذوي أنية ستبدل جدول التعويض الممنوح لضحايا الحوادث الجسما:" يعلى مايلي، 74-15

  ".يلحق بهذا القانونلجدول ليه إ لمشارمر الأحقوقهم الملحق با

ضرار الجسمانية المترتبة عن لأالطريقة التي يتم بها حساب مبلغ تعويض ا فإنوقفا لهذا النص    
 تأمينتكون من خلال سلم التعويض المعمول به من قبل الشركات الوطنية لل ،حوادث السيارات

 37/80-36-35-34والمراسيم التطبيقية له رقم  15-74مر رقم لأحكام الأوذلك طبقا 
 1988جويلية  19المؤرخ في  31-88وكذا القانون رقم  ،1980فيفري  16الصادرة بتاريخ 

  .15-74رقم  للأمر لمتمماالمعدل و 

عند تاريخ الدخل المهني  وأجر لأساس القانوني في تقدير ذلك التعويض الأا الجزائري جعل المشرع   
إضافة إلى  ،المضمون الأدنىجر الوطني لأمرات ا لثمانييتجاوز مبلغا شهريا مساويا ألا الحادث على 

صافية من التكاليف والضرائب، إلا أنه قد لا يمكن للضحايا  المهنيةالمداخيل  تكون أنيجب  ذلك
مهني تمكنهم  تأهيل وأبتجربة  متمتعينو أو دخل بالرغم من حصولهم على الشهادات أجر إثبات أ

المضمون  الوطني الأدنى الأجر الأساسيتم تعويضهم على  فإنهم ،من شغل منصب عمل مناسب
  . 1 الساري المفعول وقت الحادث

 هذا سنعرضه في وهذا ما ،للقواعد القانونيةالجسمانية وفقا عن الأضرار وعليه يتم تقدير التعويض    
اللاحقة بذوي حقوق  الأضراروكذا  (،ولا)أ انية اللاحقة بالضحيةالجسم الأضرارالفرع فقد تناولنا 

  (.ثانيا)المتوفي 

  حادث سير الجسمانية اللاحقة بضحية الأضرارولا: أ   
يختلف مبلغ و الجسمانية التي أصابتها جراء حادث سير،الأضرار عن الضحية يتم تعويض    

  المسجلة، كما يلي: العجز التعويض حسب نسبة

                                                 
 .   261و 260هبة، المرجع السابق، ص ص  إسماعيل - 1
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المعدل والمتمم  31-88من القانون رقم  03وفقا لنص المادة  :تعويض العجز عن العمل-أ   
 ،التي نصت على استبدال ملحق جدول تعويضات ضحايا حوادث المرور الجسمانية ،السالف الذكر

جسمانية بتحديد  أضرارصاب للضحية من أين ملزمة بالتعويض على ما تأموبالتالي تكون شركة ال
 التي لا لأياميتم من خلالها تقدير ا ،1للعاهة تشخيصهمن طرف طبيب مختص فبعد  العجز نسبة

 لى:إوينقسم  ،على جدول التعويضات بإعتماديستطيع فيها ممارسة أي نشاط 

جز المؤقت عن العمل توقف المضرور فترة عالبيقصد  تعويض العجز المؤقت عن العمل:-1   
مرور، ويكون الهدف من التعويض البسبب تعرضه لحادث وذلك  ،لخضوعه للعلاجالعمل  منمعينة 

فيتم تعويض العجز المؤقت وفقا  ،2نقطع بسبب توقفه عن العملإتغطية جزء من دخل الضحية الذي 
 خلافا ،و الدخل المهني للضحيةأجر المنصب أن م %100ساس أعلى  31-88للقانون رقم 

يحدد التعويض عن العجز المؤقت على كان الذي   15-74مر لأفي ا المشار إليه جدول التعويضل
 .3الدخل المهني أو الأجرمن  %80ساس أ

جر لأساس اأو الدخل فيتم تعويضهم على أجر الأثبات إبإمكانهم ما الضحايا الذين ليس أ   
جر لأا الأجر الصافي أو بضرب نقوم ولحساب التعويض .4دج000.20دنى المضمون لأالوطني ا
  .(5)ن في مدة العجزالمضمو  دنىلأالوطني ا

شهر فيكون أ 7صيب بعجز مؤقت لمدة أدج شهريا و9.000جر المصاب ألو كان  :فمثلا   
ذا كان المضرور عاطلا عن إما أ ،دج63.000 = 7×9.000: غ التعويض المستحق هولمب

شهر أ 8صيب بعجز مؤقت لمدة أدج و20.000 :المضمون هو الأدنىن الدخل الوطني إالعمل ف
                                                                            .دج160.000 = 8 ×20.000يلي :  بلغ التعويض كمافيكون م

                                                 

الناتجة على مايلي:"يخضع تحديد مبلغ التعويض بإستثاء الأضرار  7/5/2002الصادر في  264617جاء في قرار المحكمة العليا رقم  -1
 . 42عن حادث المرور للسلطة التقديرية )للقضاة( اعتمادا على الخبرة الطبية." منقول عن بلخضر مخلوف، المرجع السابق، ص

، مجلة الفكر للدراسات القانونية ""تقدير تعويض الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرورنويري محمد الأمين، رشا مقدم، - 2
 .   20، ص2021، 3، العدد 4 والسياسية، المجلد

  .   236و  235ص ص المرجع السابق، عيسى لحاق،  - 3
، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2021أفريل  11، المؤرخ في 137-21مرسوم رئاسي رقم  - 4

 .   4، ص2021، 28العدد 
 .262هبة، المرجع السابق، ص إسماعيل - 5
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الأدنى الوطني  الأجر أساسكان المضرور قاصرا فيتم تقدير التعويض على إذا  والجدير بالذكر، أنه   
الصادر بتاريخ  232956كمة العليا ملف رقم ، وهو ما جاء في قرار الصادر عن المح1المضمون

، الذي تضمن مايلي:"يحسب التعويض في حالة وفاة قاصر إثر حادث مرور على 17/04/2001
   أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به وقت وقوع الحادث".

الضحية يقصد به الضرر الذي يصيب : و الجزئي عن العملأتعويض العجز الدائم الكلي -2   
 .2العجز الكلي عنساس نسبة مئوية أعلى  يقدر ، حيث يفقده القدرة على العملو

وفقا الإستدلالية يتم بحساب النقطة  (و جزئيأكلي ) الدائمساس التعويض عن العجز أن إ   
و الدخل المهني أسمال وبذلك نقوم بحساب النقطة المطابقة لشطر المرتب أعلى الر فيحصل ،للملحق
المضمون  الشهري الوطني  الأدنى  جرلأمع تطور او تماشيا و الكلي أفي معدل العجز الدائم  للضحية

 .500الدخل المهني البالغ أو جر لأكل شطر من ا عن10 بـ النقطة تزيد قيمة

التي يتم ، %50يساوي نسبة  وأد يزيذا كان معدل العجز الدائم الجزئي إ ،نهأ إلىشارة الإ تجدر   
 %80ـــذا كانت نسبة العجز الدائم لدى الضحية يقدر بإما أ ،الضمان الاجتماعي منحه من قبل

بنسبة  أو المعاش سمالأفهنا يتم مضاعفة مبلغ الر ،على الاستعانة بالغيرمجبرة فما فوق وتكون 
40%. 

 الأدنىالأجر و أللمضرور الصافي جر لأبضرب انقوم كالتالي:   ،يكون حساب التعويض عن الضرر   
الاستدلالية  نبحث على النقطةوبعدها  ،نجد الدخل السنوي 12الحالة في حسب وطني المضمون ال

من قبل طبيب مختص وتكون محددة مئويا حاصل ذلك هو مبلغ التعويض  ةفي نسبة العجز المحدد
  .3التأسيسي سمالأالمستحق ويسمى بر

 30%ئي دائم بنسبة بعجز جز  ،دج10.000صيب عامل يتقاضى مرتب شهري أمثال ذلك:    
دج، وبالرجوع إلى الجدول الملحق 120.000=  12×10.000: فيكون التعويض المستحق هو 

الدخل )دج  120.000المبلغن أنجد ، 15-74المعدل والمتمم للأمر  31-88رقم بالقانون 
                                                 

، 2، صادر عن غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد17/04/2001الصادر بتاريخ  232956قرار رقم  - 1
 .345، ص2003

 .    156ص دون سنة نشر، مريم عمارة، مدخل دراسة قانون التأمين الجزائري، دار بلقيس، دار البيضاء، الجزائر، - 2
 .   264ة، المرجع السابق، صإسماعيل هب - 3
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العجز ستدالية في نسبة لإوهنا نقوم بضرب النقطة ا ،4140تقابله نقطة استدلالية بقيمة  (السنوي
 دج. 124200=  30× 4140: حيث نجد

فيتم  ،لعملا عاطل عنوكان هذا الشخص  %70صيب شخص بعجز جزئي دائم بنسبة أذا أما إ   
فتتم العملية الحسابية على  دج، 20.000دنى المضمون هو لأالوطني االأجر ساس أتعويضه على 

بقيمة  الاستدلاليةابله النقطة دج، وهذا المبلغ تق 240.000= 12× دج  20.000 :تيلآالنحو ا
 دج. 457.800=  70×6540، ومنه فإن مبلغ التعويض هو: 6540

المعدل  31-88والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد أورد ضمن الجدول المرفق بالقانون رقم    
، وتقابله النقطة  77.000، أن الحد الأقصى للدخل السنوي هو 15-74والمتمم للأمر رقم 

 . لتوضيح ذلك نضرب مثالا:32801ستدلالية بقيمة الا
ذلك بسبب حادث مرور، مع أنه كان يتقاضى أجر سنوي  %60أصيب عامل بعجز بنسبة    

 63.000=  77.000-140.000دج فيتم حسابه على النحو الآتي:  140.000يقدر بـ 
 500    10الثلاثية نقاط استدلالية، فنقوم بتطبيق القاعدة  10تقابلها  500دج، علما أن 

                          ×63000 

ومنه 
500

6300010
1260


 دج00.0140للمبلغ هي النقطة الاستدلالية  126000، إذن ،

دج ويكون 140.000دج وكذا 77.000ن للمبلغ تينقوم بجمع النقطتين الاستدلالي بعدها
ن مبلغ التعويض المستحق وفيك ونضرب هذه النقطة في نسبة العجز، 4540=1260+3280

فالمبلغ التعويض المستحق لهذا العامل الذي دخله  نذدج، إ 272.400=  60×4540 هو:
  .دج 272.400 دج =140.000السنوي 

حيث  ،لى نفس الحادث المرورإالمصاب والتي تعود  حالةنه في حالة تفاقم ألى إشارة لإا تجدرو   
ن تراجع نسبة العجز بعد الشفاء أيمكن  " نهأعلى  ،362-80قم مرسوم ر النصت المادة الثانية من 

لا بعد إن تطلب هذه المراجعة ألا يمكن  ،و تخفيضها ومع ذلكأو الاستقرار في حالة تفاقم المصاب أ
 "و الاستقرار.أبتداء من تاريخ الشفاء إثلاث سنوات مهلة 

                                                 
 .   96عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص  - 1
 30، المؤرخ في 15-74من الأمر رقم  20، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فيفري  16المؤرخ في  36-80المرسوم رقم  - 2

 .   255، ص1980، 8، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1974يناير 
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هذه الفترة قد تظهر عاهات  خلالو ،نواتلا بعد مرور ثلاث سإهذه المادة يتم مراجعة  فباستقراء   
قضت به المحكمة العليا  وهذا ما ،الحصول على التعويضفي  يصبح لدى الضحية حق فبتاليجديدة 

يحسب "التالي:  المبدأكدت على أحينما  17/10/2007الصادر بتاريخ  374825في قرارها رقم 
   .1"وليس تاريخ حادث مرور ،ثبت التفاقمأساس تاريخ الخبرة الطبية التي أتعويض تفاقم الضرر على 

ونسبة  الأولىولحساب التعويض عن تفاقم يكون بفارق نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة في الخبرة 
 تي: لآالنحو ا علىقوم بعملية حسابية نولتقدير المبلغ  .2في الخبرة الثانية ةالعجز الجزئي الدائم المحدد

بعدها  ،جر السنويلأفنحصل على ا 12المضمون في  الأدنىالوطني  جرالأو أ الأجرنقوم بضرب    
النقطة بضرب نسبة العجز في  فنقوم ،عن النقطة الاستدلالية التي تقابله في الجدول نبحث

وبالتالي نحصل على مبلغ التعويض عن  ،100على عليها تقسم  نحصلالاستدلالية والنتيجة التي 
نقضاء إوبعد  %30 ذا قدرت نسبة العجز الدائم بإنضرب مثالا:  ولتوضيح هذا .3الضرر التفاقمي

 فنقوم خبيرمن قبل  %10 ـو الاستقرار تم تقدير نسبة التفاقم بأسنوات من تاريخ الشفاء  3
 : دج 30.000ن المضرور يتقاضى أعلما  ،بالعملية الحسابية التالية

نقوم بضرب نسبة  8940حيث تقابله نقطة استدلالية دج،  360.000=  12×30.000
 100وهذه النتيجة تقسم على ، 268.200=30×  8940العجز في نقطة الاستدلالية نجد 

 فنحصل على :
100

268200
2682     

صابة الشخص بعاهة إتتعلق بحالة آنفا  إليها الإشارةن التعويضات عن العجز الدائم التي تمت إ   
العينين وعجز  حدلأساقه وعجز دائم ببتر يصاب  كأنت  عاها لعدةتعرض شخص إذا لكن  ،واحدة

 ،%100نسبة  لتجاوزتفلو قمنا بجمع نسب العجز الناتجة جراء حادث مرور  ،حد اليدينأدائم في 
لكن بناء  ،يتناول كيفية احتساب التعويض في هذه الحالة  لمنجده   31-88القانون لى إوبالرجوع 

الناتجة عن الدائمة المتعلق بنسب العجز  1981سبتمبر  16على قرار عن وزير المالية بتاريخ 

                                                 
، 2، صادر عن الغرفة المدنية، المحكمة العليا، مجلة المحكمة العليا، العدد 17/10/2007، الصادر بتاريخ 347825قرار رقم  - 1

 .   197، ص2007
 ،2015، 02، العددمجلة المحكمة العليا، الغرفة المدنية، المحكمة العليا ، 17/09/2015، الصادر بتاريخ 0998518ملف رقم  - 2

 .68ص
 .   274إسماعيل هبة، المرجع السابق، ص  - 3
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 1967فريل أ 11لى القرار الصادر في إمباشرة  تحيلنانجدها منه ولى لأوباستقراء المادة ا ،1الحادث
قد عرفت  هانجدلات الطبية بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل، ومن خلاله المحدد لجدول المعد

نها:" يفهم من تعدد العاهات، العاهات التي تصيب أعلى  ،منه 6 من المادة العاهات في القسم الثاني
كثر من أ فهو كل ضرر يصيب فبتالي ،جهزة مختلفة"أو أمن أعضاء مختلفة  أجزاءو أعضاء مختلفة أ

 . الضحيةوظيفة في جسم أو عضو 

نواع أ تصنيفعلى  نص إنما ،حيث في هذا القرار السابق ذكره لم يبين كيفية حساب نسب العجز   
المقدرة  إلى نسبياعلى معدل الجدول وحساب الثانية  الأولىعتبار العجز إالعجز في ترتيب معين، و

 .2العاهات لغاية تعويض جميع أنواعالباقية وهكذا 

على  ومثال ،3بالتزارالمتبقية وتسمى بطريقة النسبة  والتي تسمى بتقدير العليا قرتها المحكمةأفقد    
سبة العجز الدائم الجزئي نالخبير  ربثلاث عاهات بسبب حادث مرور فقد أصيبخص ش :ذلك

( عجز دائم %20( وكذا )%50) بـ  قدرت، العينين لأحد( وعجز دائم جزئي %60)  لرجل ب
على نسبة     أ نستخرج ،%20، %50،  %60على التوالي: النسب  جزئي في احد اليدين فتكون

ن المقدرة أبعد ذلك نقوم بحساب المقدرة المتبقية علما  ،كما هي  ونحتفظ بها 60%وهي للعاهة 
 :فتكون كما يلي ،%100الكلية 

خيرة تشكل لأهذه ا، %40=%60-%100 ولى من المقدرة الكلية لأحيث نطرح العاهة ا   
حيث  ،100وتقسم على الثانية ثم نقوم بضرب العاهة المتبقية في نسبة العاهة  ،المقدرة الكلية المتبقية

  نجد:
100

%x50%40
%20 ،  :وتكون  %20=%20-%40وبعدها نقوم بالعملية التالية

 المقدرة المتبقية الجديدة ولحساب نسبة العاهة الثالثة نقوم بالعملية التالية: 

100

0%x20%2
%4  

                                                 
، يتعلق بجدول المعادلات الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث المرور، الجريدة الرسمية للجمهورية 1980سبتمبر  16قرار مؤرخ في  - 1

 .   1593، ص 1981، 46الجزائرية، العدد 
المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل، الجريدة الرسمية ، يحدد بموجبه جدول 1967أفريل  11قرار مؤرخ  - 2

 .   502، ص1967، 38للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .   268هبة، المرجع السابق، ص إسماعيل - 3
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+  %60: مللعجز الدائ على نسبة الكلية نقوم بجمع هذه النسب حتى نتحصل وفي الأخير    
20%  +4%  =84% 
يتم تعويض مصاريف الطبية والصيدلانية وتشمل هذه  ب: مصاريف الطبية والصيدلانية:   

 المصروفات على ما يلي:
 .لطبينسنان والمساعدين الأطباء اأطباء والجراحين ولأمصاريف ا -
 لية. النهارية واللي الحراسةقامة في المؤسسات الصحية وكذا مصاريف لإمصاريف ا -
 .تم تبرير حالة المضرور اذإلى الطبيب إمصروفات النقل والذهاب  -
 .1سعافلإجهزة والتبديل ومصاريف سيارة الأمصاريف طبية وصيدلانية ومصاريف ا -

لم  نإلشركة التأمين منح ضمان تغطية كافة المصاريف  المشرع الجزائري جازأوفي حالات استثنائية    
بواسطة الطبيب المستشار  ذلك ثباتإتوجبت حالته معالجته في الخارج بعد ذا اسإيتمكن المضرور، و

للمؤمن، فتكون كافة هذه المصاريف محل ضمان وفقا للتشريع المعمول به في مادة العلاجات في 
تاريخ  الصادر في 247335العليا في قرارها رقم  المحكمةوهذا ما قضت به  .2الخارج

دفعات التعويضات عن مصاريف بتحمل  ينتأملتزم شركة ال"ت الذي جاء فيه: ،03/04/2001
مر بالعلاج لأن يتم فحص الضحية واأضرار حوادث المرور بشرط أالعلاج والتنقل بالخارج الناتجة عن 

 .3في الخارج من قبل طبيب بصفته مستشار للمؤمن وليس بصفته طبيب عادي"

الي هو تلك التشوهات التي تصيب حسن يقصد بالضرر الجم ج ـ التعويض عن الضرر الجمالي:   
به حياة الضحية إن كانت  تتأثر كونه معنويا اضرريعتبر وبالتالي فهو  ،الضحية خلقة ملامح و
ذا كانت يمكن تحسينها وذلك عن طريق عمليات إالخبير ما تخضع لتقدير حيث  ،و مهنيةأشخصية 

الصادر في تاريخ  260516 به المحكمة العليا في قرارها رقم قضتوهذا ما  ،4جراحية
"يتوقف التعويض عن الضرر الجمالي الواجب منحه لضحية  الذي جاء فيه:، 04/09/2001

                                                 
 .   42عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص - 1
 .  1071و  1070السالف الذكر، ص ص  31-88من القانون رقم  3و 2 قرتينفالأنظر ثالثا  - 2
د العد، المحكمة العليا مجلة غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العليا،عن صادر ال، 03/04/2001، صادر بتاريخ 247335قرار رقم  - 3
 .   392، ص2002، 1
  .26و  52محمد الأمين نويري، رشا مقدم، المرجع السابق، ص ص  - 4
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ثبات الضرر يتم إفبعد  ،1صلاحا للضرر"إو عمليات جراحية أجراء عملية إثبات إعلى  ،حادث مرور
ذا إو ،دج 2.000لى غاية مبلغ إ ضدون تخفي المعدل والمتمم 15-74 للأمرالضحية وفقا تعويض 

فيتم  31-88لكن بعد تعديل ذلك وفقا للقانون  ،2%50زاد هذا المبلغ تشارك شركة التأمين بقدر 
 الضرر الجمالي.  إصلاحجل أالتعويض على جميع المصاريف من 

م الجسدية التي يعاني منها المضرور من جراء لآلاو االتألم ه ضرر ه ـ التعويض عن الضرر التألم:   
فقد استحدث المشرع الجزائري هذا النوع من الضرر بموجب  ،صاب جسمهأو التلف الذي أ الجروح

 .3 على الخبرة الطبيةبالإعتماد هذا الضرر  تقديرسناد إنه تم أإلا  ،31-88القانون رقم 

 لضعيفاو الخفيفصفات كالضرر  ةبعد التألمالطبيب المختص يصف ضرر بأن شارة الإ تجدرو   
، لذا يستوجب على القاضي تقدير نسبة عجز الضحية بدقة 4و رموزأرقام لأصفه باحيانا يتم و أو

 المشرع وهما:أوردهما التي الدرجتين بتقدير نسبة العجز وفق  القيامبالغة وعلى الخبير 

دنى المضمون عند لأجر الشهري الوطني الأبمرتين قيمة االتألم فيتم تعويض ضرر  البسيط: التألم -
 دج.40.000= 2×20.000كالآتي:   وهي ،5الحادث

دنى المضمون عند تاريخ لأجر الشهري الوطني الأ( مرات  قيمة ا4ربع )أفيتم تعويض  الهام: التألم -
 . 6الحادث

 اللاحقة لذوي حقوق المتوفي الأضرارثانيا:    
وذلك بموجب القانون رقم  ،ثر حادث مروروفاة الضحية إيتم تعويض ذوي حقوق في حالة     

التعويض المعنوي ومصاريف في كما منح الحق   ،15-74و المتمم للأمر رقم  المعدل 31 -88
 الجنازة.

                                                 
 المرجع نفسه.  - 1

 50عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص  -2
 .26رشا مقدم، المرجع السابق، ص  ،مين نويريلأمحمد ا -3

 .34ص  ،2016الجزائر،  ،دار هومة ،5 بعةطالنية والمادية الناتجة عن حوادث المرور، الجسمانظام عن الاضرار دلاندة،  يوسف -4

حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، تخصص طروحة دكتوراهأائري في المسؤولية المدنية، التوجه الموضوعي للمشرع الجز  ،دنية ثابت -5
 .190، ص 2021/2022 المسيلة، الجزائر،-جامعة محمد بوضياف

 المرجع نفسه. -6
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نص المشرع الجزائري كيفية التعويض لذوي حقوق الضحية  التعويض في حالة وفاة الضحية:-أ    
 قاصرة، الضحية الضحية البالغةوقد فرق بين تعويض وفاة 

المتوفاة الضحية  انتكما   في حالة الحقوقيتم تعويض ذوي  لغة:التعويض في حالة وفاة ضحية با-1
ذا كان بدون عمل إو ،: نقوم بحساب الدخل السنوي للعامل المتوفيكالتالي وني،نبالغة سن الرشد القا

دنى المضمون بالبحث عن النقطة الاستدلالية التي تقابل هذا لأجر الوطني الأساس اأيحسب على 
، 1ذلك نضرب هذه النقطة الاستدلالية في المعاملات التي حددها المشرعالدخل السنوي ثم بعد 

 حسب ما يلي:
  %30زواج: لأو اأالزوج  - 
في حالة عدم ترك الضحية  %20ويتحصل على  %10 كل واحد منهمالم لأب والأا - 

 زوج أو ولد.
 لكل واحد منهم.  %15بناء القصر لأا - 
 .لكل واحد منهم %10فهوم الاجتماعي شخاص الآخرين تحت الكفالة بملأا - 
 .2 %100ن تتجاوز هذه المعاملات أنه لا يمكن أشارة على لإويجدر ا 
 دج وترك  30.000نه يتقاضى أعلما مرور ثر حادث إتوفي شخص  :1 مثال: 

 زوجة - 
 ولدين قصر - 
 بأ - 

 دج.360.000=  12×30.000:  بحساب الدخل السنوي فنقوم
 .8940ة الإستدلالية التي تقابل هذا المبلغ وهي : بعدها نبحث على نقط

 فنقوم بضرب هذه النقطة في معامل كل واحد من ذوي الحقوق:
 دج 268.200=  30×8940الزوجة:  - 
 دج لكل واحد منهم. 134.100=  15×8940ولدين قصر :  - 
 دج. 89.400=  10× 8940الأب :  - 
  راتب شهري وترك: 15.000اضى توفي شخص جراء حادث مرور كان يتق :2مثال 

                                                 
 .140ص  ،معراج جديدي، المرجع السابق -1

 . 1075ص  ،السالف الذكر ،31-88 انظر سادسا من المرسوم -2
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 ولاد قصرأ 5 -
 زوجة -
 موأ بأ -
 كفيل  -

 دج180.000=  12×15.000ولا بحساب الراتب السنوي: أنقوم 
بعدها نضرب النقطة  5350دج هي:  180.000ن النقطة الاستدلالية التي تقابل المبلغ أحيث 

 :نجد التأسيسيال سمأالاستدلالية في مجموع النسب لنحصل على ر
 دج 534.000=  100×5340

 .%120=  10+ 10+  30+  4(15) ذوي الحقوقنسب ن مجموع ألا إ
لى تطبيق قاعدة التخفيض النسبي، وذلك بتطبيق نا إمما يحيل %100ن النسب تجاوزت أفنلاحظ 

 قاعدة الثلاثية:ال
  .لكل واحد منهم دج 66.750=  120 (:15× 534.000: ) ولادأ 4  -
 دج.133.500= 120 (:30× 534.000) زوجة: -
 لكل واحد منهم. دج 44.500= 120 (:10× 534.000: ) موأب أ -
 دج 44.500=  120(:10×534.000)كفيل:  -

في حالة وفاة الضحية قاصر الذي لم يثبت نشاطها  التعويض في حالة وفاة الضحية قاصر: -2
 :تاليوتكون على النحو ال، 1الولي أو والأم للأبالمهني يمنح تعويض 

جر الوطني لأساس ضعف المبلغ السنوي لأيتم التعويض على سنوات:  6لى غاية إ 1من يوم -   
جر لأفإن ا 2023مارس  12ذا توفي قاصر في إفمثلا:  .وقت وقوع الحادث ،دنى المضمونلأا

ب  يقدر 2021فريل أ 11المؤرخ في  137-21دنى المضمون وفق المرسوم رئاسي رقم لأالوطني ا
 دج.480.000= 2×دج 240.000= 12×20.000. أي دج20.000

 للأجرفيتم تعويض والديه بثلاث مرات الدخل السنوي  :سنة 19لى تمام إسنوات  6من -   
من  إلىحد الوالدين يعود التعويض كاملا أوفي حالة وفاة  ،دثالحاالمضمون وقت وقوع  الأدنىالوطني 

                                                 
 .1075، ص السالف الذكر ،31-88 من المرسوممنا ثاانظر  -1
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 المضمون الأدنىالوطني  الأجرفإن  2022جانفي  1في  وقع الحادث إذافمثلا  ،1على قيد الحياة هو
دج 20.000 ـ:الذي قدر ب 2021أفريل  11المؤرخ في  137 -21رقم  الرئاسيللمرسوم وفقا 

 :فنقوم بعملية حسابية فنجد

  .دج720.000=3×دج 240.000= 12×20.000  
ضعاف قيمة أث يتم تعويض ذوي الحقوق في حدود ثلا :التعويض عن الضرر المعنوي -ب   

 .2دنى المضمون عند تاريخ الحادث، لكل واحد منهملأالدخل الشهري الوطني ا

منح المشرع الجزائري الحق في التعويض عن مصاريف الجنازة عند  تعويض عن مصاريف الجنازة: -ج
ويحدد بخمسة ، 15-74رقم  للأمرالمعدل والمتمم  31-88وفاة الضحية بالغة طبقا للقانون رقم 

 .3دنى المضمون عند تاريخ الحادثلأالوطني ا للأجراف المبلغ الشهري ضعأ

 الفرع الثاني:
 الجسمانية الأضراركيفية دفع التعويض عن   

المعدل  31-88لقانون رقم من ا 16 وفقا لنص المادةورد المشرع الجزائري كيفية دفع التعويض أ   
في  وإما ،والذي تناولناه سابقا رأسمال إما في شكلصورتين  في شكل ،15-74رقم مر لأوالمتمم ل

  (.ثانيا) ريعنواع ال)أولا(، أالريع سيعرضه في هذا الفرع حيث ستناول مفهوم  وهو ما ،ريعشكل 

 الريعولا: مفهوم أ   
جراء حادث مرور سبب له عجز  مصابو المنحة التي يتم دفعها للأو ذلك الراتب ه الريع 
مدى أي بالراتب العمري  يسمى الأخيرةوفي الحالة  ،نعه عن العملمزمنة يم أو عاهةو دائم أمؤقت 

  .4لذوي الحقوق شكل ريع الحياة وقد يكون التعويض في 
 أساس بحسب الريعن معامل أفنجد ريع خذ المبلغ في شكل أراد الضحية أ إذا الإشارة أنه تجدرو   

  : ةحسب القاعدة التاليالريع وبالتالي يتم الحصول على  ،الضحية
 

                                                 
 . 157 مريم عمارة، المرجع السابق، ص -1

 . 1074، السالف الذكر، ص31-88من القانون رقم  3قرة فالأنظر خامسا  -2

 . 1075، صالأمر نفسه، 31-88من القانون رقم  5قرة فالأنظر سادسا  -3

 . 42يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص-4
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  رأسمال التأسيسي       
 مبلغ الريع السنوي =

 عامل الريع في الجدول   
 

   
  1مبلغ الريع الشهري                   

 مبلغ الريع الشهري= 
 شهر 12         

  .2الإختيارحسب  4على  وأ 12قسمته على و فصليا بأع شهريا يويمكن تسديد هذا الر   

  الريعنواع أثانيا:    

 :نوعين وهما  إلى ينقسم الريع

مبلغه  تتجاوزو  لقصر مهما كانت صفتهاللضحايا مستحقا ذا كان التعويض إ: المؤقتالريع  -أ   
، ضعاف المبلغ السنوي للدخل الوطني المضمونأربعة أ

 دج960.000=4×240.000=12×20.000:أي
 ومثال ذلك :  ،مؤقت ريعوبالتالي يتم تعويض في شكل    
نبحث عن النقطة المرجعية  ،%30صيب بعجز بنسبة أسنوات و 10تبلغ من العمر  ضحية   

نقوم بحساب المبلغ السنوي دج  20.000بـ:  روالمقد ،المضمونبالإعتماد على الأجر الوطني الأدنى 
نقطة  تقابلهن هذا المبلغ أونجد ، دج240.000=12×20.000 :وهللدخل الوطني المضمون و

 التأسيسيسمال أعلى الر نحصلالعجز في نسبة  وتضرب 6540مرجعية بقيمة 
 دج.196.200=30×6540

و هسنوات  10 عمرهلشخص يع ن معامل الرأبالقانون نجد  لملحقالجدول ا إلىوبالرجوع    

: السنوي المؤقت هو فإن الإيراد وبالتالي  2399.8
2399.8

196200
96.23810  .دج 

                                                 
جامعة زيان ، مجلة دراسات وأبحاث، "التقدير القانوني للتعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات"يتيم سراح، حل -1

 . 15، ص2017، 26العدد  ،8المجلد  الجلفة، الجزائر، -عاشور

 . 31محمد الأمين نويري، رشا مقدم، المرجع السابق، ص -2
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تعويض بموجبه تب العمري أي مدى الحياة الذي يتم ايسمى بالر و ماأ: العمري الريع -ب   
 4ويكون التعويض قد تجاوز  ةعجزبأنهم ثبات إوتم  المتعرفو ذوي حقوقهم البالغين سن أ الضحايا

ويعاد  ،مدى الحياة ريعلى إفيتحول بقوة القانون  ،الوطني المضمونللأجر ضعاف المبلغ السنوي أ
المعدل والمتمم  15 -74رقم  الأمرن أغير  ،المضمونالأدنى  الوطنيالأجر  لارتفاعبالنظر تقييمه 

الانتكاس و في حالة أ خفو أشتد عطب المصاب إذا إلم يتعرض لحالة المراجعة ، 31-88بالقانون 
 .1الضمان الاجتماعي تشريعات عن ذلك من تبعات كما تنص على ذلك  وما يترتب

على معامل المعاش حسب سن  التأسيسيال سمأوللحصول على مبلغ المعاش يقيم مبلغ الر   
سنة دخله السنوي  65شخص يبلغ من العمر : ومثال ذلك  ،2سنة 100و 0الضحية والمحدد بين 

وللحصول على  %40صيب بعجز قدره أو 8940دج الذي يقابله نقطة مرجعية 36.000
  .دج 357.600= 40×8940لعجز ا نسبةتضرب هذه النقطة في  التأسيسيال الرأسم
 8.517هو  65 سنهن معامل العيش لشخص ألى الجدول الملحق بالقانون نجد إوبالرجوع    

 : السنوي على مدى الحياة يكون الإيرادمبلغ فإنه وبالتالي 
517.8

357600
61.41986  

  المطلب الثاني
 الناجمة عن حوادث السيارات المادية الأضرارالتعويض عن 

بل نص   السير،جراء حادث قتها ضرار الجسمانية التي لحلأعن ا يكتف المشرع بتعويض الضحية لم
المعدل والمتمم بالقانون  15-74مر لأوذلك وفقا بما جاء به ا ضرار الماديةلأكذلك على تعويض ا

من  7يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  34 -80سالف الذكر وكذلك المرسوم رقم  88-31
 .15-74رقم  الأمر
ما في الفرع الثاني ستنطرق أ ،وللأق ستناول مفهوم الضرر المادي وتقديره في الفرع اومن هذا المنطل   

  .المادية الأضرارلى تسوية التعويض عن إ
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  الأولالفرع 
 لضرر المادي وتقديرهامفهوم 

وذلك بناء على نص المادة  ،مع مفهوم الضرر الجسماني المادي هناك اختلاف في مفهوم الضرر   
لحق الدائن من  يشمل التعويض ماالمعدل والمتمم، التي نصت على:"  الجزائريالقانون المدني  182

 ،لى ذلك فقد نص المشرع على كيفية تقدير التعويض الماديإضافة إو "،خسارة وما فاته من كسب
  (.ثانيا)وكذا تقدير الضرر المادي  (،أولا)الضرر المادي مفهوم لهذا ستناول في هذا الفرع 

 ادي ولا: مفهوم الضرر المأ   
التي تصيب  الأضرارهي تلك  أنها:"تعرف على  أنها إلاالمادية  الأضراريعرف المشرع الجزائري  لم   

 يمسالضرر فإن وذلك بسبب حادث مرور لهذا  ،1"السيارة فيترتب عنها نقص في قيمتها المالية
الراكب داخل  و غير منقولة سواء كانت محمولة معأالجانب المالي للضحية التي قد تكون منقولة 

وقد تتعدى  ،2جزئيا أوفي تحطيم السيارة كليا  تتسببلهذا الحادث قد  فنتيجة ،و خارجهاأالمركبة 
قمح واشتعال حقل في  سيارة كإنقلابعن طريق  خروجها  أو أخرىمركبات  إلىالمادية  الأضرار

ؤمن عليها يتم الم الأضرارو خروج حافلة عن مسارها واصطدامها بعدة مساكن، فهذه أالمحصول 
  القانون المدني الجزائريمن  619نصت عليه المادة  وفقا لماوذلك  ،ينتأمتعويضها من قبل شركة ال

على  بالتأمينقام  ، إذا3ضرار المادية التي لحقت بسيارتهلأا عنفيتم تعويض المؤمن له  المعدل والمتمم،
  .ود العقدفي حدبالتعويض خطر فيلتزم المؤمن الين في حال تحقق تأمضرار وفق عقد لأهذه ا
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، الذي 16/06/1992بتاريخ  الصادر  78387رقم في قراراها  قرت به المحكمة العليا أوهذا ما    
الطرفين ومن المتفق  فاقبإت إلالغاؤه إيجوز  المتعاقدين ولاجاء فيه:" من المقرر قانونا أن العقد شريعة 

من للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن تض تأمينن شركة الأ ،ينتأمعليه في الشروط العامة لعقد ال
ولما ثبت  الأخطار،كان مؤمنا على جميع   إذالا إضرار الجسمانية والمادية التي يسببها المؤمن لنفسه لأا
ومنحه  ،خالفوا ذلك ئهمقضاة الموضوع بقضاالمطعون ضده لم يؤمن على جميع الأخطار، فإن  نأ

  .1"نقضرارهم النصوص العقد واستحق قخرقوا تعويضا قد 

 تقدير الضرر المادي  :ثانيا   
مر لأمن ا 21وذلك وفقا للمادة  ،لى خبيرإضرار المادية لأالمشرع تقدير التعويض عن ا أسند    

يجوز تسديد أي ضرر  لا :" نهأالتي نصت على  ،31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  74-15
 وهذا ما قضت به المحكمة العليا "،ضررة موضع خبرة مسبقةلم تكن المركبة المت إذامادي مسبب لمركبة 

 .(2) 13/03/2001الصادر بتاريخ  230684رقم 

رقم بالقانون المعدل والمتمم  95/07 الآمرمن  269الخبير في نص المادة الجزائري  عرف المشرع    
في مجال البحث لتقديم الخدمة مؤهل يعد خبيرا كل شخص ، على أنه:"بالتأميناتالمتعلق  04-06
 ".تأمينال ضمانوالتحقق من  تقييمهاو  الأضرارمتداد إوطبيعة و الأسبابعن 

أسباب لبحث عن با لمجال فيقوماالخبير كل شخص له دراية في  أنهذه المادة  نص من يستشف   
ص ووفقا لما جاء في ن ،مين عليهاتأمن ضمان ال تأكدمتدادها وتقييمها مع إوطبيعتها و الأضرارتلك 
العورات  محافظيالخبراء و  شطبو  ممارسةوعتماد إمن نفس القانون فقد تم تحديد شروط  272المادة 

في المؤرخ  220-07والاكتواريون عن طريق التنظيم وتطبيقا لهذا فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 

                                                 
، 1994، 1العليا، المجلة القضائية، العدد ، صادر عن الغرفة المدنية، المحكمة 16/06/1992الصادر بتاريخ  78387قرار رقم  -1

 .31ص

على أنه:" لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة  13/03/2001الصادر بتاريخ  230684نص القرار رقم  -2
برة  المنجزة من قبل الخبير المتضررة موضوع خبرة مسبقة. وعليه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخ

ض المعين من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون، وأن المطالبة بخبرة مضادة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية. ومتى كان كذلك استوجب رف
 .387، ص2002، 1الطعن". قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العليا، مجلة المحكمة العليا، العدد 
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رسة مماإعتماد خبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط الذي يحدد شروط  2007جويلية  14
  .1 يكونوا مسجلين في جداول الترخيص المقرر من وزير المالية أنمهامهم وشطبهم ويجب 

و أي وثيقة تدل أفي السيارات وأن يثبت مؤهلاته العلمية وشهاداته مختصا أن يكون الخبير  يشترط   
اد شركة تحإفيتم تحديده وفقا لجدول مضبوط من قبل  ،جره مقابل خدمتهأو عن أالمهني  تأهيلهعلى 

  .2مينالتأا إعادةمين وتأال

 : ويتم حساب التعويض المادي وفق عملية التالية   
التوقف عن  عنثمن التعويض إصلاحها( + وهي مجموعة العناصر التي يستحيل )ساسيات لأركن ا   

التي ) نسبة القدم الاستعمال  -( وهي المدة التي توقفت فيها المركبة بسبب الضرر الذي لحقها)السير 
نحصل على =  (مينأمن له ذلك بموجب عقد التالمؤ  )أعباء الإمتيازثمن  -(الخبير بثمن معين يقيمها

 :نضرب مثالا أكثر تتضحلكي  .3مبلغ التعويض
لدى  اعقدأبرم  أنهذه المركبة لصاحب سبق  ،ء حادث مرورامادية وذلك جر أضرارلحقت بمركبة أ   

  الآتي:لى نحو وقد حدد الخبير ع ،مينتأشركة ال
 دج 25.000 قدر بـ: الأساسياتثمن  -   
 دج 5.000 قدر بـ:ثمن التوقف  -   
 دج 400 ـــــ:نسبة القدم الاستعمال قدر بثمن  -   
 دج 5.000 قدر بـ:ثمن الامتياز  -   

  دج 28600 = دج1000-دج400-دج5000دج + 25000وعليه  
 .لمركبةدج هو المبلغ الواجب دفعه لمالك ا 28600

وبحسب  الإداريةن تحديد طريقة وكيفية حساب التعويض تكون وفقا للتعليمات أويجدر التنويه    
 إطارغلب التعويضات المستحقة يتم تسويتها في أو ،الضمانات المؤمن عليها ووفقا لتقرير الخبير

                                                 
الطبعة العيد هلال، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية دراسة تحليلية ومقارنة ومحينة مع النصوص الجديدة، الجزء الأول،  -1
 .102، ص2019ليجوند، الجزائر، ، 2

 المرجع نفسه. -2

 .134، المرجع السابق، صوآخرونطارق زيتوني  -3
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و في أعن الحادث ولا ؤ طار تصفية الملفات التي يكون المؤمن له مسإمين في تأبين شركات ال إتفاقيات 
 .1التعويضخصم جل أفي الحادث من  لاطار تسوية الطعون والتي يكون المؤمن له غير مسؤو إ

 الفرع الثاني 
 المادية الأضرارتسوية التعويض عن 

يام أ( 7سبعة) ظرفمين في تأيتوجب على مالك المركبة تبليغ شركة ال السير، بمجرد وقوع حادث   
يقوم مسؤول المصلحة ومن ثم ة فقد حقه في التعويض باستثناء حالة القوة القاهرة، تجاوز هذه المدفإذا 

والوثائق الخاصة  المركبةمين تأ شهادة :التي قدمها المؤمن له منها الخاص بالحوادث المادية بمراقبة الوثائق
الاستمارة ملأ يتم  ،2تأكد من صحتهااللبطاقة الرمادية ورخصة السياقة( فبعد ا) وسائقها بهوية المركبة

هذا ما قضت به المحكمة  .3معاينةبشكل تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمركبة ويكون التصريح التي 
لقضاة  يجوز" الذي جاء فيه: ،20/5/2010لصادر بتاريخ ا 554399العليا في قرارها رقم 

ن سائقي المركبتين على محضر المعاينة الودي، لحادث مرور مادي، موقع م الاعتماد ،الموضوع
، ما لم تقدم شركة التأمين عكس صحيحةالمتصادمتين. تعتبر المعلومات المدونة في محضر المعاينة، 

 .4ذلك"
يام، أ (10) عشرة جراء المعاينة ويسلم محضره في ظرفالخبير إ يتممن التصريح  الانتهاءبعد و   

الأخرى فتسلم للشخص الآخر  النسخةا مأو ،لشركة التأمينوتقدم نسخة الخبير، فتبقى نسخة عند 
 .5له لمؤمنل الأخيرةونسخة  المتسبب في الحادث

الكبرى من التعويضات  النسبةيشكل  الأول ،( محاور4) ربعةأضرار يعتمد على لأوفي تقييم ا   
 نسبةفهي تمثل أما الثالثة ، الأضرارصلاح لإتعاب اأ يمثل ثانيالو ،المتضررة الغيارويتمثل في قطع 

مدة تعطل المركبة، بعدها يقوم بتحرير محضر خبرته الذي يتضمن جميع المعلومات  الأخرى هيتقادم و
الحادث حسب ما هو موجود  لظروفوبعد تفحص مجمل الوثائق ودراسته  ،والتعويضات المستحقة

                                                 
المركز الجامعي عبد الله  دفاتر البحوث العلمية، المترتبة على حوادث المرور"،للمركبة رار المادية نظام تعويض عن الأض"سهام مسكر،  -1

 .471، ص2021، 1، العدد9المجلد  تيبازة، الجزائر،  -مرسلي

 .252ص  ،السابق المرجعي الدين شبيرة، يمح -2

 .475سهام مسكر، المرجع السابق، ص  -3

 ،2011 ،1العدد مجلة المحكمة العليا،المحكمة العليا،  ة المدنية،الغرف عن صادر، 20/5/2010بتاريخ ، الصادر 554399قرار رقم  -4
 . 89ص

 . 253محي الدين شبيرة، المرجع السابق، ص  -5
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بواسطة وثيقة من طرف وكالة في التصريح مع تحديد مسؤوليات كل طرف في الحادث ومراسلته 
نسخة عن التصريح بالحادث ومحضر الخبرة والصور تضرر وتوجه إلى وكالة المسبب في الحادث بالم

بالرد على المتابعة في  بالمطالبةالحق مؤمن الطرف الخصم ل في هذه الحالة يكون ،عن المركبة المتضررة
  .1 يوما 15ظرف 

 المبحث الثاني
 حوادث السيارات الناجمة عن الأضرارالحصول على التعويض عن  إجراءات

عن حدوث بالتزام وفاء  باعتبارهالتعويض عن حوادث المرور صفات المؤمن  الاعتبارخذ بعين أ   
حق المتضرر في التعويض وينشأ ن التعويض هو جزاء المسؤولية المدنية أالخطر المؤمن عليه، حيث 
فيقوم المضرور يته مسؤولينكر مرتكب هذا الفعل  الأحيانفي بعض  ،بمجرد وقوع الفعل الضار

جراءات الحصول على إسيتم تبيان ذلك من خلال  ،2 القضاء برفع دعوى التعويض أمامبمقاضاته 
والهيئة المكلفة بالتعويض في  (وللأالمطلب ا)مين تأالعادية من طرف شركة ال تفي الحالا التعويض

  (.المطلب الثاني)الحالات الاستثنائية 

  الأولالمطلب 
 مينأول على التعويض في الحالات العادية من طرف شركة التالحص إجراءات

يكون  نيجراء قانو إمين هو تأن الأوبما  ،مينتأجبارية اللإتخضع جميع السيارات قبل وضعها للسير    
قساط للأوفقا  "السيارة" (مالك المركبة)والمؤمن له  (مينتأشركة ال)بين المؤمن  في شكل عقد مبرم

  الأول(،الفرع )لى الحصول على التعويض عن طريق التسوية الودية إ تعرضسنوعليه  ،المدفوعة
  (.الفرع الثاني)والحصول على التعويض عن طريق التسوية القضائية 

 

 

 
                                                 

 . 117، المرجع السابق، ص سمية  بولحية -1
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   الأولالفرع 
 الحصول على التعويض عن طريق التسوية الودية

 ينلث غير المديتطلب تدخل شخص ثا يقصد بالتسوية الودية في هذا المجال الصلح الذي لا   
 المادة لنص فوفقا ،1بعيدا عن أي نزاع التعويضبحيث يحصل الضحية بموجبه على  ،بالتعويض والدائن

تحدد التعويضات الممنوحة :" فإنه  ،31-88بالقانون رقم  المتممالمعدل و  15-74مر لأمن ا 16/1
 بالإطلاعو  "،لحق بهذا القانونساس الجدول المأو قضائيا في حوادث المرور الجسمانية على أبالتراضي 

  .2و التقاضيأالتراضي  :ن المشرع قد وضع طريقتين لتعويض المتضرر وهماأعلى نص المادة نجد 

من الحادث مع كافة  عليهامصادقة صل وصورة أرسال إ على الجهة التي قامت بالتحقيقيتوجب    
التحقيق  إتماممن تاريخ  تبدأ أيام (10عشرة )مدة  لعمة وخاصة خريطة الحادث خلااالمستندات الد

يرسل نسخة من المحضر خلال  أنوعليه  ،بمحكمة المكان الذي وقع فيه الحادثالجمهورية وكيل  إلى
من له حقوقه الحصول على نسخة من أو كما يجوز للمصرفي   ،مين المعينةتأشركات ال إلىنفس الفترة 

 فيه على نسخة منها من وكيل الجمهورية ذوي حقوق أو أيضايتحصل المصاب  أنويمكن  ،المحضر
 .3 طلبهتقديم يوما من تاريخ  ( 30ثلاثون ) أقصاهامدة 

شخص فيه جسمانية في حادث مرور تسبب  بإصابةتحال نسخة من المحضر الذي يتعلق  أنيجب    
أي خلال المهلة نفسها  لوذلك خلا ،الخاص بالتعويض الصندوق إلى ،غير مؤمن عليه أومجهول 

 .4يوما( 30ثلاثون ) أقصاهاة مد

ترسل  أنوينبغي ، شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذي لحقه أولالمصاب للحصول على  يسعى     
 إلاشرعت في التحقيق  التيالسلطة  إلىابتداء من تاريخ الحدث  أيام (8ثمانية )هذه الشهادة خلال 
يسعى للحصول على جميع  أنلمصاب ويجب على ا فيمكن أن يمدد الأجل، في حالة القوة القاهرة

ن أويمكن  ،المؤمن بناء على طلبه إلى إرسالهاثم  ،ت الطبية ولاسيما شهادة استقرار الجروحداالشها
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المؤقت عن العمل أو المستشار الذي يحدد مدة العجز طبيبه يلزم المؤمن المصاب بفحص يجريه عليه 
الجديدة جاز له الاستعانة بطبيب ثالث ب نسبة العجز نسبة العجز الدائم والجزئي، وإذا لم يقبل المصا

 .1بحكم قضائي أوبطريقة ودية 

نسخة من المحاضر المعتمدة التي  إرسالالتحقيق  أجرتتطلب الجهة التي  ،تقدم بناءا على ماوعليه    
من تاريخ أيام  (10عشرة )جل لا يتجاوز أعد من قبلها وترسل خلال أتثبت وقوع الحادث التي 

السعي للحصول على  أيضانه يجب على المصاب فإ إضافة إلى ذلك ،مينتأشركة ال إلىاية التحقيق نه
مين تأمين التي تقوم بالتأشركة ال إلى وإرسالهاشهادات طبية والشهادات التي تثبت استقرار الجروح 

جبه من وانه أ تإرتأ إذاالمصاب لتعويض  مينتأتبادر شركة ال أن ذلك في سبيلوكل  ،عليها
  .2تعويضه

وذلك وفقا لنص المادة  قانونا، جائزا  الصلح على التعويضات الناتجة عن حوادث المرورأما      
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة المعدل والمتمم، التي جاء فيها:"  القانون المدني الجزائري من 416

اجمة عن الحالة ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية الن و بالنظام العام،أبالحالة الشخصية 
 .3"الشخصية

ممكنا  أويكون المكان موجودا  أنالمسؤول عن الحادث يجب  لكي تتم المصالحة بين المصاب وو     
يمكن  أويكون التعويض ثابتا من جانب المسؤول ويكون محددا  أنأي يجب  ،قابل للتعيين أوومحددا 
عدم مسؤولية  أوعلى سبيل المثال لم يكن موجودا لان الضرر غير موجود  إذاولكن  ،تحديده

  .4للمصالحة مجاليوجد  فالمحل غير موجود وبالتالي لا ،الشخص

انت الأضرار الناجمة عن حوادث السير مادية فلا تتدخل السلطة العامة كما هو مستنتج إذا ك      
 تاءاالذي يتضمن تحديد شروط تطبيق الخاصة بإجر  35-80من المادة الأولى من المرسوم رقم

فيه كالتالي:" كل حادث مرور يتسبب في أضرار جسمانية،  ءالتحقيق في الأضرار ومعاينتها وما جا
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يجب أن يكون موضوع تحقيق، يقوم به ضباط الشرطة، أو أعوان الشرطة أو أعوان الأمن العمومي أو  
 .1، يؤهله القانون لذلك"كل شخص آخر

مع بعضهم البعض هو  أكثر أون اصطدام مركبتين الحادث الذي نتج ع أطرافيقوم به  كل ما    
والمقصود  ،تبادل مستندات السيارة بحيث يكون كل منهم على علم بالسيارة التي وقع بها التصادم

طرفا يتهم فعند وقوع حادث مرور  ،في الميداننرى كما   الأصليةهنا ليست المستندات بالتبادل 
وم الآخر وينسب الخطأ إليه ولكن التبادل في هذه الحالة الحادث كل منهما الآخر ويحاول كل منهما ل

شهادة  الرمادية، لبطاقةمن وثائق السيارة المتمثلة في: رخصة السياقة، ا الأصلطبق يقتصر على نسخ 
  .2 مينتأال

 ،للضحية وذوي الحقوق واختياريةمين تألشركة ال إلزاميةالتسوية الودية للنزاع  أوالمصالحة وعليه فإن    
تنازل القاضي عن الدعوى المدنية  إلىالضرر بالتعويض المتبادل يؤدي  إصلاح أنوبالتالي نستنتج 

التعويضات ومكافحة تراكم  في تسوية قضايا بالإسراعنه يسمح أكما   ،الدعوىتعجيل ويسمح ب
  .3 المحاكم أمامقضايا الحوادث المرورية 

 الفرع الثاني
 ية القضائيةالحصول على التعويض عن طريق التسو 

 ينوالمد حادث السير( ضحية) الدائن تسوية ودية بين إلىلم يكن من الممكن الوصول  إذا   
التعويض المقدم من  استلاميتمحور حول رفض الضحية  فغالبا ما ،على تعويض لسبب مال للحصو
، 4الإصابة أوطبيعة المرض  أوتاريخ الشفاء  أوو الخلاف حول تقدير نسبة العجز أ ،ينتأمشركة ال

عن  أو )أولا(،القضاء الجزائي  أمامسواء  ،وهو القضاء ألا الوحيد في الشريعة العامة السبيليبقى هذا 
 (.ثالثا)بدعاوى الرجوع  أو (،ثانيا)طريق الحصول على التعويض القضاء المدني 
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 ء الجزائيالقضا أمام عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات : الحصول على التعويضأولا   
 اللازمة الأوليةالتحقيقات  بإجراءبمجرد حدوث الحادث الجسماني، تقوم مصالح الضبطية القضائية    

 أوسبب فيه والضحية تلفحص الحادث وتحرير محاضر توضح مكان الحادث والشخص الذي 
بة العامة في حالة النيا إلىالمحضر  إرساليتم  ،الضحايا والوضع القانوني للسيارة والمسؤول المدني عنها

 إليهيعرض المتهم على السيد وكيل الجمهورية الذي يرفع  الخطأولكن في حالة القتل  الخطأالجروح 
 وفق المرسوم، 1ومعاينها الأضرارتحقيق في  إجراءبعد  أعدتهابالحادثة التي  الأوليةتقرير التحقيقات 

د شروط التطبيق الخاصة المتضمن تحدي 1980-02 -16الصادر في  35-80رقم  التنفيذي
 .15-74من الامر  19التي تتعلق بالمادة  التحقيق في الأضرار ومعاينتها تبالإجراءا

المحضر وصورة مصادقة عنه مع كافة البيانات والوثائق الثبوتية وخاصة خريطة الحادث  إرساليتم    
النيابة العامة محضر الضبطية ثم تدرس  ،العامة النيابة إلىمن تاريخ التحقيق  ( أيام10) ةخلال عشر

 أمامثم ترفع الدعوى  ،القضائية والمستندات المرفقة به وتعدل وقائع الجريمة وتباشر الدعوى العامة
مستديمة  إعاقةكان يعاني من   أو أشهرعن ثلاثة يزيد كان سن الضحية عن العمل   إذامحكمة الجنح 

من قانون العقوبات الجزائري المعدل  289لمادة عليها بنص ا والمعاقب المنصوص والخطأالجرح بتهمة 
 288طأ المنصوص عليها بالمادة توفى إثر هذا الحادث بتهمة القتل الخالضحية إذا كان  أما والمتمم،

قل أذا كان عمره إدائرة المخالفات  المعدل والمتمم، وإما إحالة الضحية إلى القانون المدني الجزائري من
 .2عملا  أشهرمن ثلاث 

المحكمة مختصة  أن عتبارعلى امرحلة المحاكمة  تأتي العامة، من قبل النيابةف أن يحال المل بعد   
 العموميةالقاضي الجزائي عند فصله في الدعوى  إن الأخيرة،بمحاكمة المتهم بكل ما تتطلبه هذه 

جل تحديد المسؤول أوقائع القضية والنتيجة والمناقشات التي دارت بالجلسة في الملف من  إلىيستند 
تستدعي مسؤولية الحادث وبالتالي فقد  لأخطاءالمصاب السائق  ارتكابحالة لحادث خاصة في عن ا
 .3براءته أوالمتهم  بإدانةحينئذ  يحكم
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بالمحاكم العادية التي تنظر في قضايا الجنح  تتبع الإجراءات الموضحة أعلاه إذا ما تعلق الأمر   
دعاوى خضع لقواعد خاصة تقتضي بعدم جواز رفع فتالجزائية المحاكم العسكرية و  أما ،والمخالفات

، ن اختصاصها يقتصر على الفصل في الدعاوى العامة فقطلأ ،مامها نتيجة الدعوى الجزائيةأمدنية 
  .1من قانون القضاء العسكري 24المادة  لنصوفقا  وذلك

ببراءة  أعلنلو  حتىمختصا بالفصل في الدعوى المدنية يظل ضي الجزائي لقاوالجدير بالذكر، أن ا   
ما يعتبر خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي المتعلقة بحوادث السير، وهو  المتهم في الدعوى العمومية

القاضي الجزائي في الفصل في الدعاوى المدنية بالتبعية عند النطق بحكم البراءة في  اختصاصبعدم 
   .2الدعوى العمومية

 مام القضاء المدني أ ضرار الناجمة عن حوادث السياراتعن الأ : الحصول على التعويضثانيا   
يجوز الفصل في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن حوادث المرور من قبل    

ن أولى لأبالدرجة االمختصين بالفصل في الدعاوى المدنية  للقضاةكما سبق ذكره و الجزائري   قضاة
وفاة المتسبب بالحادث بسبب الدعوى بأوراق ها النيابة ي تحتفظ فن هناك قضاياأتحكم بها، خاصة 
لى إ يلجأو ذوي حقوقه أوكذلك حالات الحكم بالبراءة الذي تجعل المصاب  ،على سبيل المثال

  .3القضاء المدني

المضرور من حادث مرور مامه أ يمثل والذي ،المدني قضاةمام أمين تأشركة ال ستدعاءكما يتم ا   
و المادي الذي لحق بنفس أالبة بالتعويض عن الضرر الجسماني طدعوى قضائية مباشرة للمبواسطة 

ن شركة أطراف الدعوى، كما أجراءات القانونية التي بموجبها يتم استدعاء لإالطريقة وضمن نفس ا
جل الحكم عليها بدفع مبلغ التعويض الذي أمين تدخل في خصومة موضوع الدعوى المدنية من تأال

المؤرخ في  31-88جدول التعويضات المنصوص به في قانون حسب به المحكمة  تقضي
19/07/19884. 
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د العامة الواردة في القانون المدني قواعلى تطبيق الإيلجأ ن القاضي لا أكذلك الجدير بالذكر    
عليها في يجد فيها نصا ينطبق لا في الحالات التي  لاإ ،مين فيما يتعلق بحوادث السياراتتأوقانون ال

 ،التطبيقية لهالمراسيم ونصوص  السياراتعلى التامين  ةبالإلزاميالخاص  ،والمتممالمعدل  15-74مرالأ
وتحديدا للتعويض عن شمولية كثر أمر تعتبر لأن نصوص هذا اأخاصة و ،العاميقيد الخاص  ألمبد اوفق

يتعين على المتضرر  ترضا لامفالخطأ نها جعلت أعن حوادث السير حيث ناشئة ضرار الجسمانية اللأا
 . 1ثباتهإ

 المتعلقة بالأضرار الناجمة عن حوادث السياراتثالثا: دعاوى الرجوع    
ن لديهم علاقة تعاقدية أو العكس طالما أما من طرف المؤمن له ضد المؤمن إتكون دعوى الرجوع    

ارسها المؤمن ضد المؤمن له أو أن يمالنص على دعوى الرجوع التي يمكن تم وقد  ،مينتألا وهي عقد الأ
  .2ميناتتأالمتعلق بال 07-95 المتعلق  مرلأمن االفقرة الأخيرة  17العكس ضمن نص المادة 

من خلال  المرورتعامل المشرع الجزائري مع موضوع التعويض عن الضرر المادي الناتج عن حوادث    
المدنية للمكتب في العقد وصاحب  لمسؤوليةامين أن يغطي التزام التأمين حيث يجب تأقانون ال
من ناحية  ،و قيادة تلك السيارةأمنه لحراسة  إليه بإذن انتقلتمسؤولية كل شخص  باعتبارها، السيارة
 الانتفاعلم يحدد المشرع الجزائري حالات الرجوع على المتسبب في الضرر بل استبعد من أخرى 

و أالسمسرة ب الرتب والمراتب عادة ما يمارسون صحاأليه واستعان بإمين السيارة الموكلة تأبضمانة 
  .3وكذلك ممثليهم تاالسيار و مراقبة حسن سيرأالبيع 

فلا  ،حدى حالات سقوط الضمانإتوفرت حالة ما  وهيألا لى نقطة مهمة للغاية إشارة لإتجدر ا   
من  4ف  5المادة  المتمثل في نص لوجود نص صريح المتضرر على  الاعتراضالتأمين يحق لشركة 

المعدل  15-74 الأمرمن  7 المادة المتضمن تحديد شروط تطبيق 34-80رقم التنفيذي المرسوم 
الذي جاء على النحو  الأضرار،على السيارات وبنظام التعويض عن بإلزامية التأمين المتعلق  والمتمم،

على ذلك لا يمكن  وعلاوة ،و ذوي حقوقهمأهذه الحقوق على المصابين بسقوط لا يحتج ...:" التالي

                                                 
 .28عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص -1

 .238إسماعيل هبة، المرجع السابق، ص -2

المكتب الجامعي الحديث، ، 1الطبعة زياد عبد الرحمن عبد الله ملازاده، التعويض في حوادث السيارات المجهولة )دراسة مقارنة(،  -3
 .309، ص2016الاسكندرية، مصر، 
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 أوالسابقتين والثانية الفقرتين الأولى المذكورين في  الأشخاصيسري عل ذوي الحقوق في حالة وفاة  أن
 .661 %علىالذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد  الأشخاصعلى 

 إثرهايترتب على  ولا ،لمؤمن لهالتزام المؤمن مبني على العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين ا أنكما    
تاريخ تحريك الدعوى الجزائية ومطالبة المدعي المدني فإن ولذلك  ،المطالبة بالتعويض من المتضرر إلا

مين لكن التقادم يعتمد تأيعتبر تاريخ ظهور دعوى المؤمن عليه ضد شركة ال ،له بالتعويض للمؤمن
  .2على وقت الفصل في الدعوى الجزائية

 لثانيالمطلب ا
 الهيئة المكلفة بالتعويض في الحالات الاستثنائية

مين دفع أي تأفي حالة رفض شركة ال" :نهأعلى  المعدل والمتمم، 15-74 الأمرمن  9المادة  تنص   
فإن  ،بموجب مرسومسيوضحان و سقوط الحق بالضمان والذين أتعويض بسبب عدم ضمان 

ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب  رارالأضالصندوق الخاص للتعويض يتحمل مبلغ هذه 
سيتم تبيان ذلك من خلال حالات تدخل صندوق ضمان السيارات لدفع  "،الأمرالثالث من هذا 

  (.الفرع الثاني) يضاتوشروط تدخل صندوق ضمان السيارات لدفع التعو  الأول(،الفرع )التعويضات 

 وللأالفرع ا
 لتعويضاتت لدفع ااحالات تدخل صندوق ضمان السيار

دفع التعويض المستحق للمصاب وفقا بم الشخص المسؤول عن حالات الضرر يلز ما عادة    
لذا (، المؤمن)مين تأويمكن ضمان مسؤولية المتسبب في الضرر قبل شركة ال حكام المسؤولية المدنية،لأ

ا فيهالحصول يمكن  و جزئيا التعويض المقرر للمتضررين ومع ذلك هناك حالات لاأفهي تتحمل كليا 
 : 3وهذه الحالات هي ،مينتأو من شركة الأعلى تعويض من المسؤول المدني 

  .السيارة غير معروفسببته ظل الشخص المسؤول عن الضرر الذي  إذا -1
  .سقط حق المسؤول في الضمان وقت وقوع الحادث إذا -2
  .كانت كفالة المسؤول غير الضرر غير كافية ولا تغطي كل التعويضات  إذا -3

                                                 
 .253ص ، السالف الذكر،34-80رقم  التنفيذي رسومالم -1

 .181، المرجع السابق، صسمية بولحية -2

 .57عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص -3
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  .كان المسؤول عن الضرر غير مؤمن على سيارته  اإذ -4
  .1 و جزئياأكان المسؤول عن الضرر غير كفء كليا   إذا -5

مين تأفهو مؤسسة عمومية تطلق عليها صندوق ال ،وق ضمان السياراتبصندعن المقصود ما أ   
ية والاستقلال يتمتع بالشخصية المعنو ، كما على السيارات ويخضع لوصاية الوزير المسؤول عن المالية

شكال أالوصاية على الصندوق هي شكل من فإن لذلك  ،المالي، مقرها الرئيسي في الجزائر العاصمة
  .2شخاص الذي يشكلونهالأوعلى ا ،دارية التابعة للهيئة وعملهالإالرقابة على الهيئات ا

 غير مؤمن عليه، أوروف القائم بالرعاية غير مع أويكون السائق  عندما ،نهألى إيضا أ الإشارةتجدر    
والذي  الأضرار،ضد  الإجباريمين أيمكن تقديم التعويض من قبل صندوق ضمان الحوادث للت

 . 3"يكون تدخله فرعيا فقط

من المرسوم  4المادة  شارتأ ،طريقة تعويض المستفيد من صندوق التعويضات الخاصةوبشأن    
المتعلق  15-74مر لأل التسعيرة المرفق بالجدو وفقا يتم التعويض بأنه  ،37-80رقم التنفيذي 

  .ضرارلأعلى السيارات وبنظام التعويض عن ابإلزامية التأمين 

يجوز للصندوق الخاص  :"نهأعلاه قد نصت على التنفيذي المذكور أمن نفس المرسوم  5لمادة ا كما    
جل تحديد نسبة لأ ،نفقتهالمستشار وعلى طبيبه فحص من قبل بإجراء ن يلزم المصاب أبالتعويضات 

نازع المصاب  وإذا .الاقتضاءالكامل عند  أوبنسبة العجز الدائم الجزئي  أوالعجز المؤقت عن العمل 
بموجب حكم  وإمابطرقة ودية  إماالاستعانة بطبيب ثالث  أمكنه ،في نسبة العجز الدائم الجزئي

ن المتضرر له حق في ذمة أ العلاقة بين المتضرر والصندوق تكمن في حقيقةفإن  وعليه ."قضائي
 يتأتىلا خير تعويض الضرر ولكن لأن يطلب من اأر وصندوق ضمان السيارات ومنه يمكن للمضر

 .4لا بتوافر شروطإذلك 

 
                                                 

 .302محمد بعجي، المرجع السابق، ص -1

 .241إسماعيل هبة، المرجع السابق، ص -2

 ،1" فرنسا، جامعة الجزائر pau وجامعة بو " 1نحو ظهور نظام تعويض جديد للأضرار الجسمانية، كتاب مشترك بين جامعة الجزائر- 3
 .118ص 

 .242إسماعيل هبة، المرجع السابق، ص -4
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 انيالفرع الث
 السيارات لدفع التعويضاتضمان شروط تدخل صندوق 

من صندوق  تعويضبال المطالبة المصاب حتى يكون له الحق فييستوفيها ن أهناك شروط يجب    
من  السياراتصندوق ضمان  مرتبطة بحادث السير حتى يتمكنوهناك شروط  ضمان السيارات،

 .1و ذوي حقوقهأتحمل التعويض المقررة للمصاب 

 من حادث سيرلشروط الواجب توافرها في المضرور اولا: أ   
 لي:يجب أن تتوفر في الشخص المضرور من حادث السير، شروط نوجزها فيما ي   
برمت أن أنه من جنسية دولة سبق لها أو أيقع في الجزائر، إقامته ن مكان أو أ ي،ن يكون جزائرأ-   

  .معاملة بالمثل مع الجزائر اتفاقية
  .ذى الجسدي يمنحه الحق في المطالبة بالتعويضالأن الحادث الذي سبب له أثبات إ -   
ن أو و سقط ضمانه،أن معروفا وغير مؤمن له ذا كاإو أ ،ن مسبب الحادث ظل مجهولاأثبات إ-   

تعويض عن بدفع شمل حكمه بأن  ،ثر حكم القضاءإو على أ المصالحةو جزئيا بعد أعجزه المالي كليا 
 .2الضرر

   حتى يلزم الصندوق بتعويض المضرورفي حادث سير  هالشروط الواجب توافراثانيا:    
  .محركن يكون الحادث نتج عن مركبة برية ذات أ-   
تكن  لم ن كفالته أو أحقه في الضمان وقت وقوع الحادث،  قدالمسؤول عن الحادث ف أن يكون-   

  .و جزئياأعاجز كليا أنه و ظهر أو لم يكن مؤمن له أكافية 
  .3ماديا ولا معنوياليس ن يكون الضرر المطالب به جسمانيا وأيجب -   
 
 
 

                                                 
 .243، صالسابقالمرجع إسماعيل هبة،  -1

، كلية العلوم الإسلامية، ماجستيرسعيد شنين، المسؤولية الجنائية المترتبة عن حوادث المرور دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مذكرة  -2
 .257، ص2011/2012خروبة، الجزائر،-1جامعة الجزائر 

  .244هبة، المرجع السابق، ص إسماعيل -3
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خر يمكنه آيوجد طرف  نه لاألبة بالتعويض من الصندوق ون الحادث يمنحه الحق في المطاأثبات إ-   
  .1المطالبة بالتعويض عنه

  .2 ضرار ظل مجهولالأن يكون المسؤول عن اأ-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .104سمية بولحية، المرجع السابق، ص -1

 .141محمد أمين سعادي، المرجع السابق، ص -2
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 الفصل الثانيخلاصة    
مين أبإلزامية الت 31-88تمم بالقانون المعدل والم 15-74أورد المشرع الجزائري بموجب الأمر    

كانت جسمانية أو   سواء الأضرار  نالتعويض عكيفية   ،يارات وبنظام التعويض عن الأضرارعلى الس
 التي لحقت بالضحية أو ذوي حقوقها جراء حادث مرور.ومادية 

 التي أصابت الضحية، بنصوص الجسمانية للتعويض عن الأضرارسلما الجزائري قد وضع المشرع    
على الأجر الوطني الأدنى  بالاعتمادالذي يتقاضاه أو  على أجرهفي ذلك معتمدا قانونية صريحة 

لمضمون في حالة عدم ممارسة أي نشاط مهني، كمرجعية لحساب مقدار التعويض وبهذا فقد حد من 
 السلطة التقديرية للقاضي.

عن الأضرار الناجمة عن  جملة من الإجراءات للحصول على التعويضالجزائري وضع المشرع      
من قبل شركة  فيه التعويض يتقاضىالذي  ات، فقد يسلك المضرور الطريق العاديحوادث السيار 

ين والذي يمر من طريقين، طريق التسوية الودية بين المضرور والمؤمن فإذا فشلت يبقى هناك طريق تأمال
 المضرور فيهتعويض والذي يكون  الاستثنائيةآخر وهو التقاضي وذلك برفع دعوى، أما الإجراءات 

 بل صندوق ضمان السيارات.من ق
  

     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  خاتمة
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 خاتمة   
ل ومن أج "،حوادث السيارات علىالمدنية المسؤولية  عن"التأمين  ـالموسومة ب هذهدراستنا في ختام    

ذوي حقوقهم قام المشرع الجزائري بإصدار حوادث السير و ضحايا وضع منظومة قوية لحماية حقوق 
 :فيما يلي أهمهانورد  النتائج مجموعة من ، ومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع توصلنا إلىمن القوانينجملة 

عن حوادث السيارات، العديد من النظريات الفقهية، غير أنه ما  أساس المسؤولية المدنية عرف-1   
وهو ما أثر بالسلب  ،لم يقم بتحديد طبيعة المسؤولية الجزائري أن المشرع قانونيةيلاحظ على النصوص ال

حيث سجلنا بعض القرارات كبير في أحكامها و قراراتها،   تذبذباالتي عرفت  القضائية عمل السلطة على
 التي استندت لنظرية الضمان، وقرارات أخرى استندت لنظرية المخاطر.

 ،31-88المتمم للقانون رقم المعدل و  15-74من الأمر رقم  8ة يقوم التعويض وفقا للماد-2   
، فقد تعويض المضرور تلقائياركبة في حادث السير وبهذا يتم يشترط تدخل الم ، إذبمجرد تحقق الخطر

ذوي أو  المؤمن لها الضحية الجزائري الأشخاص المستحقة للتعويض وحصرها في كل من المشرع حدد
 الغير. الضحية، أوحقوق 

 – جر الوطني الأدنى المضمونالأجر الصافي أو ض الأضرار الجسمانية على أساس الأيتم تعوي -3   
 فإن المشرع الجزائري وبالتالي ،-يتم تعديله بين الحين والآخر ذلك تماشيا مع تطور اقتصاد البلادلذي ا

فقط حول التعويضات الممنوحة  رقابيأصبح له دور و  ،للقاضيالممنوحة سلطة التقديرية الحد من قد 
 .31-88رقم بالقانون المتمم المعدل و  15-74لملحق بالأمر رقم ومدى تطابقها مع الجدول ا

في حدود المبلغ له المؤمن عليها من قبل المؤمن  المادية بالتعويض عن الأضرار تقوم شركة التأمين -4   
ضرار المادية بل يتم تحديدها الأكيفية التعويض عن الجزائري   لم يحدد المشرع حيث  ،المتفق عليه في العقد

 .معاينة الخبير في ا وردلموفقا عن طريق تعليمات إدارية لشركة التأمين 

 بناءً على ما تقدم ذكره، يمكننا تقديم الإقتراحات الآتي ذكرها:   
من الضروري تبيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية للتعويض عن الأضرار  -1   

الناجمة عن حوادث السيارات، وذلك من خلال إيضاح فحوى النصوص التشريعية التي تولت هذه 
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المسألة، وذلك من أجل الحد من التفسيرات غير الصائبة في سبيل تجنب صدور أحكام وقرارات قضائية 
 .متناقضة

خاصة ما تعلق منها   من الضروري أن تتم مراجعة مسألة التعويضات من طرف المشرع الجزائري، -2   
 ينص المشرع عن منحها في حين لم ،ضحية بالغةكونها تمنح لذوي الحقوق عن وفاة   صاريف الجنازةبم

  .بالتالي وجب تعديلهاو وفاة ضحية قاصرة  لذوي الحقوق في حالة

حصر من الضروري أن تتم مراجعة مسألة التعويض عن الضرر المعنوي، كون المشرع الجزائري قد -3   
 يتمضحية حادث السيارات، ولم وفاة  حالة في بالوفاة فقط، أي منحه لذوي الحقوق تعويض المعنويال

ات، رغم ما تخلفه من بتشوه الضحية لعجز وكذا في حالة إصابةاالآلام الجسدية و تعويض النص عليه ل
 .آثار في نفسية ضحية حادث السيارات

خاصة فيما يتعلق بمسألة منح  التأمين اتشرك أعمال قانونية علىالرقابة من الضروري تشديد ال-4   
 لمضرور.لحماية  وذلك التعويضات لأصحابها،

  



 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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 أولا: المصادر   

 النصوص التشريعية -أ   

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات  1974 جانفي 30المؤرخ في  15-74رقم  الأمر -
 ،15العدد  وبنظام التعويض عن حوادث المرور ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،

1974. 

 15-74رقم  للأمرل والمتمم المعد 1988جويلية  19المؤرخ في   31-88قانون رقم ال -
 . 1988، 09المتعلق بإلزامية التأمين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

سمية المتعلق بالتأمينات، الجريدة الر  1995 جانفي 05المؤرخ في   07-95مر رقم الأ -
 .1995 ،13 للجمهورية الجزائرية، العدد

، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق 2001 أوت 19، المؤرخ في 14-01انون رقم الق -
 .2001، 46وسلامتها وأمنها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 14-01المعدل والمتمم للقانون رقم  2009 جويلية 22المؤرخ في  03-09القانون رقم  -
ا وأمنها، الجريدة يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامته 2001غشت  19المؤرخ 
 .2009 ،45عدد الة للجمهورية الجزائرية، الرسمي

 النصوص التنظيمية  -ب   

 المراسيم-1   

المتضمن تحديد شروط المادة 1980فيفري 16المؤرخ في  34-80تنفيذي رقم الرسوم الم -
 ياراتالمتعلق بإلزامية التأمين على الس 1974 جانفي 30المؤرخ في  15-74من الأمر  7

 .1980 ،8العدد  ،يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر  ،وبنظام التعويض عن الأضرار
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المتضمن تحديد شروط  ،1980فيفري  16المؤرخ في  35-80المرسوم التنفيذي رقم  -
من الأمر  19تطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار ومعاينتها التي تتعلق بالمادة 

تعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام لما 1974 نفيجا 30المؤرخ في  74-15
 .1982 ،8 سمية للجمهورية الجزائرية، العددالجريدة الر  التعويض عن الأضرار،

المتعلق بتحديد شروط  ،1980فيفري  16المؤرخ في  36-80المرسوم التنفيذي رقم  -
بإلزامية التأمين على  المتعلق 1974 جانفي 30المؤرخ في  15-74من الأمر  20المادة 

 ،8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار،
1980. 

المتضمن شروط تطبيق  ،1980فيفري  16المؤرخ في  37-80المرسوم التنفيذي رقم  -
د المتعلقتين بقواع 1974 جانفي 30المؤرخ في  15-74من الأمر رقم 34و32المادتين 

الجريدة الرسمية للجمهورية  سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله،
 .1980 ،8الجزائرية، العدد 

المتعلق بتحديد قواعد  ،2004نوفمبر  28المؤرخ في  381-04تنفيذي رقم الرسوم الم -
 .2004 ،76العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، حركة المرور عبر الوطن،

المتعلق بتحديد الاجر  ،2021أفريل  11المؤرخ في  ،137-21مرسوم رئاسي رقم  -
 .2021 ،28 العدد الوطني الأدنى المضمون ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،

 القرارات -2   

جز يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالع 1967أفريل  11مؤرخ في قرار  -
 .1967 ،38العدد  للجمهورية الجزائرية،الرسمية  الجريدة ،لق بحوادث العملالدائم المتع

المتعلق  ل المعدلات الخاصة بالعجز الدائمالمتعلق بجدو  1981سبتمبر  16مؤرخ في قرار  -
 .1981 ،46بحوادث المرور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 المراجع ثانيا: 

                                                    الكتب -أ

                                                الكتب العامة  -1

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزامات أحكام  -
 .2019ئر،دار الهدى، عين مليلة، الجزا الإلتزام، دراسة مقارنة في القوانين العربية،

رحماني محمد مختار، المسؤولية المدنية عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحديدية  -
 .2003دراسة مقارنة في ضوء الفقه والقضاء، دار هومة، الجزائر، 

زياد عبد الرحمن عبد الله ملاده، التعويض في حوادث السيارات المجهولة )دراسة مقارنة(،  -
 .2016معي الحديث، اسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، المكتب الجا

، الالتزامات الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر، فيلالي علي -
2015 . 

، دون البيضاء، الجزائر دار بلقيس، دار مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ،مريم عمارة-
 سنة نشر.

نظيمية مع أحدث الإجتهادات القضائية وآخر مخلوف بلخضر، النصوص  القانونية والت-
 .2004يلة، الجزائر، ، دار الهدى، عين ملدون طبعةالتعديلات، 

، ديوان المطبوعات سادسةمعراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، الطبعة ال-
 .2003الجامعية، الجزائر، 

و الإدارية، دراسة تحليلية ومقارنة  هلال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية -
 .2019، الجزائر، ليجوند الطبعة الثانية، ،1الجزء ،الجديدة مع النصوص ومحينة
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هيثم حامد المصاروة، عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث  -
 .2011ت، لبنان، المركبات )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، منشورات زين الحقوقية، بيرو 

، الطبعة الثانية، لحية في القانون المدني الجزائري، المسؤولية عن الأشياء غير افاضلي إدريس-
 .2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 الكتب المتخصصة  -2

إسماعيل هبة، شرح النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الجسمانية و المادية الناشئة عن  -
 .2017المرور، دار هومة، الجزائر، حوادث 

بن عبيدة عبد الحفيظ، إلزامية تأمين السيارات و نظام تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث -
 .2008المرور في التشريع الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

المادية الناتجة عن حوادث المرور، دلاندة يوسف، نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية و  -
 .2016الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر، 

، الطبعة الاولى، مركز الدراسات العربية، ، التعويض عن حوادث المرورخرونآو طارق زيتوني  -
 .2016القاهرة، مصر، 

 الجامعيةالمذكرات الأطروحات و  -ب

 الأطروحات  -1

المترتبة عن حوادث السيارات، أطروحة دكتوراه، قانون بعجي محمد، المسؤولية المدنية  -
 .  2008-2007، 1الجزائر –خاص، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة 

بومزبر لقمان، عقد تأمين المركبات، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري  -
  .2018/2019، الجزائر، 1قسنطينة -
كلية نية، أطروحة دكتوراه،  ضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المد، التوجه المو ثابت دنية -

 .2021/2022المسيلة، الجزائر، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف
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، إلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنها، أطروحة يسىعلحاق  -
الجزائر،  بسكرة، -خيضر جامعة محمد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،دكتوراه

2012/2013. 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،كلية -المسؤولية المدنية عن حوادث المرور محمودي فطيمة،  -
 .2010/2011وهران، الجزائر،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد 

 المذكرات -2

ية عن حوادث السيارات في الجزائر، مذكرة بشوع علاوة، التأمين من المسؤولية المدن -
، 1قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري  ماجستير، تخصص قانون الخاص، كلية الحقوق،

 . 2006-2005 الجزائر،

بن داود حنان، المسؤولية التقصيرية عن فعل الشىء في ضل القانون المدني الجزائري،  -
ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو مذكرة ماجستير، تخصص القانون الخاص المعمق، كلي

 .2014-2013تلمسان، الجزائر،   -بكر بلقايد

بولحية سمية، النظام القانوني لعقد التأمين على المركبات في التشريع الجزائري، مذكرة  -
أم البواقي، الجزائر، -ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي

2010/2011. 

سعادي محمد أمين، التأمين على حوادث المرور في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،   -
 .2016مستغانم، الجزائر،  -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس 

شبيرة محيي الدين، تأمين السيارات بين التسعيرة والتعويضات حالة الأضرار المادية دراسة  -
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الإخوة SAAشركة ميدانية ب
 .2004/2005، الجزائر، 1قسنطينة –منتوري 
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، المسؤولية الجنائية المترتبة عن حوادث المرور دراسة مقارنة بين الشريعة شنين سعيد -
خروبة، -1ئروالقانون، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزا

 .2011/2012الجزائر،

 المقالات -ج

التقدير القانوني للتعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث "حليتيم سراح،  -
العدد ، 8الجلفة، الجزائر، المجلد  -جامعة زيان عاشور، مجلة دراسات وأبحاث، "السيارات

 .180-158، ص ص: 2017، 26

التأمين بتعويض ضحايا حوادث المرور، دراسة بين تدخل  إلتزام شركةجعلاب ابراهيم، " -
، مجلة التواصل في العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة المشرع الجزائري واجتهاد القضاء"

  .140 - 116، ص ص: 2012، ديسمبر 32عنابة، العدد  –باجي مختار 

مجلة الدراسات لحاق عيسى، "إجراءات حصول ضحايا حوادث المرور على التعويض"،  -
، 2012، ديسمبر 9، العدد 4الاغواط، الجزائر، المجلد  –الاسلامية، جامعة عمار ثليجي 

 .418 – 411ص ص: 

دفاتر  نظام تعويض عن الأضرار المادية للمركبة المترتبة على حوادث المرور"،مسكر سهام،  -
، 1، العدد9ئر،  المجلد تيبازة، الجزا -البحوث العلمية،  المركز الجامعي عبد الله مرسلي

 .485 - 462، ص ص: 2021

"تقدير تعويض الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث ، رشامقدم نويري محمد الأمين،  -
، ص ص: 2021، 3، العدد 4، مجلة الفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد "المرور
19 – 34. 
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 المطبوعات الجامعية -د

فعل المستحق للتعويض كمصدر من مصادر الإلتزام، محاضرات ألقيت ، العبد القادرتيزي  -
 -على طلبة السنة الثانية حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جلالي اليابس

 .2019/2020سيدي بلعباس، الجزائر، 

 قرارات قضائية  -ه

 .1989، سنة 2العدد المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية، -

 .1990 سنة ،4المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية ،العدد -

 .1993سنة  ،3العدد المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية، -

 .1994سنة  ،1العدد  المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية، -

 .1999سنة  ،1العدد لمحكمة العليا الجزائرية،المجلة القضائية الصادرة عن ا -

 .2002سنة  ،1العدد المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية، -

 .2003سنة  ،2العدد المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية، -

 .2007سنة  ،2العدد المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية، -

 .2011 سنة، 1العدد المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية، -

 .2012سنة  ،1العدد المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية، -

 .2015سنة  ،2العدد المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية، -
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 السيارات
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 19 التأمينمفهوم المركبة محل عقد  :وللأالفرع ا

 19  تعريف المركبة ولا:أ   
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حالات سقوط الحق في الحصول على التعويض عن الأضرار المترتبة عن حوادث ثانيا:    
 السيارات

33 

 35 الأول  الفصل  خلاصة

:الأضرار المستحقة للتعويض الناجمة عن حوادث السيارات و إجراءات الفصل الثاني
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 ملخص    
المتعلق بالزامية التأمين  31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  15-74المشرع الجزائري الأمر رقم  سن   

وذلك من أجل حماية المتضررين عن طريق إلتزام  ،على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور
 ، كأساس عام.بدفع الأقساطله يلتزم المؤمن  في المقابلشركة التأمين بالتعويض 

عن طريق  ، وذلكالأضرار الجسمانيةعن التعويض تقدير كيفية   دقد حدالمشرع الجزائري  نجدكما     
لشركات التأمين،  داريةالإتعليمات لل فقد ترك مسألة تقديرها لأضرار الماديةل نصوص قانونية، أما بالنسبة

 والتي قد تخضع في مجملها لرقابة القضاء.

 وديةإما عن طريق إجراءات  عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات، على التعويضيتم الحصول    
في صندوق ضمان للسيارات  طريق عن طريق القضاء، أو عنأو  ،بحيث تلتزم شركة التأمين بالتعويض

 .حالات استثنائية

 تعويض. –مسؤولية  -ضرر  –ضحية  –حوادث السيارات  الكلمات المفتاحية:   
 

Abstract  

   The Algerian legislator has promulgated Order No. 74-15 amending and 

supplementing Law No. 88-31 on the obligation to insure cars and the system of 

compensation for traffic accidents, to protect those affected by the insurance 

company’s obligation to compensate for which the insured is required to pay 

premiums, as a general basis. 

   The Algerian legislator has also determined how compensation for bodily injury 

can be assessed by means of legal texts. In the case of property damage, he left 

the question of his assessment of the insurance companies' administrative 

instructions, which in their entirety may be subject to judicial review. 

   Compensation for damage caused by car accidents is obtained either through 

amicable procedures so that the insurance company is obliged to compensate, or 

through the judiciary, or through Car guarantee fund  in exceptional cases. 

   Key words: Car accidents – victim – damage – responsibility – compensation. 

 

 


